


 

 

 

 تشكرات 
 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ن أ شكرَ الناس لله عز وجل أ شكرُهم للناس(  )ا 

على مجهوداته ونصائحه - غربي علي - نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور  

 . وعلى صبره معنا ل نجاز هذا المذكرة

الشكر المس بق للجنة المناقشة على ما س يقدمونه من  كما نتقدم بجزيل 

تقانا وجمال. ل ا   ملاحظات وتوجيهات والتي لن تزيد هذا العمل ا 

و نشكر كل أ س تاذة كليتنا على دعمهم وتشجيعهم لنا، دون أ ن ننسى من مد  

 لنا يد المساعدة من قريب أ و من بعيد. 

 

 
 



 

 
 

       
  

 الإهــــــــــــــــــــــداء ....
           

اً ت رَضْاَهُ" "  َ أنَ اشَكُرَ نِّعمْتََكَ التِِّ أنَْ عمَْتَ علَيََّا وعَلََى واَلِّدَيَّ وأََنَ اعَْمَلَ صاَلِِّ  ربَ ِّ أوَزِّعنِِّ
 أهدي عملي هذا 

 إلى من حصد الأشواك ليمهد لي طريق النجاح بأخلاق سامية. 
 والسماحة والأخلاق.  الكرم وناشرة  باعثة المحبة إلى أدبي وحلمي إلى طريقي المستقيم إلى طريق الهداية  

 إلى التِ أبصرت في وجهها طفولتِ... إلى امرأة حاربت من لأجل نوائب الدهر 
 أمي الِبيبة . 

 
          

 فرحات خنيش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 الإهداء 

 

 أهدي هذا العمل إلى: 
 والدي الكريمين حفظهما الله

 وأخوتي وأخواتي 
 وإلى كل الأصدقاء والزملاء.

 والى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب.
 
 

خنيش احمد                                   



 

 
 

 
 

 

مقدمــــة



 مقدمــــــــة

 ب‌‌

 مقدمة 
بعد‌فشل‌عصبة‌الأمم‌المتحدة‌في‌الحفاظ‌على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌ومنع‌الحرب‌العالمية‌‌  

الدوليين،‌وكان‌من‌‌ المتحدة‌لكي‌تقوم‌بمهمة‌حفظ‌الأمن‌والسلم‌ الثانية‌تم‌إنشاء‌منظمة‌الأمم‌
المتحدة،‌ثم‌أجهزتها‌الطبيعي‌أن‌تنعكس‌ظروف‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌على‌أهداف‌ومبادئ‌الأمم‌‌

هيئات‌‌ إلى‌ بالإضافة‌ العامة،‌ والأمانة‌ الدولي‌ الأمن‌ ومجلس‌ العامة‌ الجمعية‌ في‌ تمثلت‌ التي‌
ووكالات‌متخصصة‌تضطلع‌جميعها‌بالمهام‌التي‌حددها‌ميثاقها‌فجعلت‌من‌أهم‌أهدافها‌حفظ‌

الدوليين والأمن‌ الصلاحيا‌‌السلم‌ وخولت‌ الإنسانية‌ ضد‌ الجرائم‌ مرتكبي‌ المرتبطة‌‌ومتابعة‌ ت‌
 .‌‌محاكمة‌المجرمين‌الدوليين‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌و‌‌بالمتابعة

مرتبكي‌الجرائم‌‌‌متابعة‌حق‌إصدار‌القرارات‌الملزمة‌وسلطة‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌توقد‌منح‌‌
غير‌أن‌الكثيرين‌ينادون‌لإجراء‌تعديلات‌في‌بنية‌وتشكيل‌‌،‌‌التي‌تدخل‌في‌سياق‌اختصاصاتها

خاصة‌وفي‌ظل‌عدم‌توفرها‌على‌الآليات‌التي‌تمكنها‌من‌تنفيذ‌أحكام‌‌،‌‌وصلاحيات‌هذه‌المحكمة‌
وبما‌أن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌عبارة‌عن‌جهاز‌عدلي‌يتطلب‌الاستقلالية‌فلقد‌،‌‌التقديمو‌‌‌القبض

لجنائية‌الدولية‌في‌مقدمته‌استقلالية‌المحكمة‌عن‌أي‌جهاز‌آخر‌‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌ااقر‌‌
تأثير‌سياسي‌على‌عمل‌المحكمة.‌وحفاظا‌على‌‌ لتفادي‌أي‌ حتى‌وإن‌كان‌جهاز‌أممي‌وذلك‌

‌نجاعتها‌وحيادها‌وتحقيقا‌للمساواة‌والعدالة‌الدولية.‌
ساس‌نطرح‌الإشكالية‌‌على‌هذا‌الأو‌‌‌ولكن‌هذا‌لا‌يمنع‌وجود‌علاقة‌بينها‌وبين‌هيئة‌الأمم‌المتحدة

‌التالية‌:‌‌
 الأمم المتحدة ؟ و  الأساس القانوني المحدد للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وما ه 

 أهمية الدارسة  
سته‌له‌بالغ‌الأهمية‌في‌مجالات‌العلاقات‌الدولية،‌مما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌هذا‌الموضوع‌الذي‌قمنا‌بدرا

أن الثالث‌ترى‌ العالم‌ العديد‌من‌دول‌ أن‌ الساعة‌خاصة‌ يعتبر‌موضوع‌ أنه‌أصبح‌ ‌‌العلاقة‌‌‌إذ‌
من‌تحقيق‌طموحاتها‌ومعالجة‌قضايا‌محكمة‌العدل‌الدولية‌لا‌تمكنها‌‌و‌‌بين‌الأمم‌المتحدة‌‌ةالحالي‌

ا الكبرى‌ للدول‌ أداة‌ أصبح‌ فقد‌ على‌العدالة،‌ الخاصة‌ لتحقيق‌مصالحها‌ استخدامه‌ أساءت‌ لتي‌
،‌فالمتابعات‌تتم‌في‌الغالب‌ضد‌مرتكبي‌الجرائم‌من‌دول‌دون‌‌حساب‌مصلحة‌المجتمع‌الدولي

فيها‌‌‌ارتأينالذلك‌‌‌‌أخرى‌ بما‌ لتطويره‌ المختلفة‌ نقدم‌دعوات‌الإصلاح‌ أن‌ البحث‌ خلال‌هذا‌ من‌
 .‌‌‌الجهود‌العربية‌المبذولة‌ضمن‌هذا‌الإطار‌



 مقدمــــــــة

 ج‌‌

 ب اختيار الموضوع  أسبا
 تنحصر‌مبررات‌ذاتية‌وأخرى‌موضوعية‌‌

 أسباب ذاتية   .1
إن‌سبب‌اختيار‌هذا‌الموضوع‌ينبع‌من‌أهمية‌الموضوع‌في‌حد‌ذاته‌فهو‌موضوع‌فرض‌نفسه‌‌ -

ومحكمة‌العدل‌‌‌‌ها‌دور‌الأمم‌المتحدةتعلى‌الساحة‌الدولية‌وكثر‌النقاش‌فيه.‌الانتقادات‌التي‌واجه‌
 الراهنة.على‌الأخص‌في‌إدارة‌الأحداث‌‌الدولية

 أسباب موضوعية   .2
 طبيعة‌التخصص.‌‌ -
 بهذه‌الدراسة.‌‌الميل‌لدراسة‌هذا‌الموضوع -
 ‌‌‌لعلاقة‌الأمم‌المتحدة‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدوليةمحاولة‌الإلمام‌وتوضيح‌الصورة‌الكاملة‌ -

 أهداف الدارسة  
الراهن‌التشكيل،‌اللجان،‌نظام‌التصويت،‌المهام‌‌في‌ضوء‌التنظيم‌الدولي‌‌‌‌الأمم‌المتحدةواقع‌‌ −

   والاختصاصات.
‌‌اواختصاصاته‌‌المهامه‌‌اوالتي‌حدت‌من‌تنفيذه‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدوليةالعقبات‌التي‌واجهت‌‌ −

   بالشكل‌المطلوب.
   ‌الأمم‌المتحدةو‌‌العلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدوليةدواعي‌إصلاح‌ −

 الإطار النهجي 
 موضوع‌تم‌الاعتماد‌على‌المناهج‌التالية:‌‌نظرا‌لطبيعة‌ال

المنهج‌التاريخي:‌‌قد‌تم‌توظيف‌المنهج‌التاريخي‌في‌الدراسة‌من‌خلال‌إظهار‌الخلفية‌التاريخية‌‌ •
‌‌بالاطلاع‌على‌الظروف‌التي‌‌‌الدولية‌وذلكللمحكمة‌الجنائية‌‌و‌‌‌للأمم‌المتحدةوالقانونية‌والسياسية‌‌

المتحدة‌‌رافقت‌نشوء الو‌‌‌الأمم‌ الدوليةالمحكمة‌ الكامنة‌‌‌‌جنائية‌ التعاون‌‌‌إخفاقات‌‌وراء،والأسباب‌
‌‌‌بينهما

‌‌اومهامه‌‌بين‌الهيئتين‌‌نشاط‌التعاون‌الطريقة‌الوصفية:‌استخدمت‌الدراسة‌هذه‌الطريقة‌لوصف‌‌
فالطريقة‌الوصفية‌تساعد‌على‌وصف‌الحاضر‌انطلاقا‌،‌تواجههاوالمشاكل‌التي‌‌‌ما‌واختصاصاته

من‌الماضي‌والظروف‌التي‌أدت‌إلى‌تداخل‌وتعقيد‌هذه‌الظاهرة‌لمعرفة‌الحقائق‌وتقديم‌الحلول‌‌
 الممكنة.‌‌



 مقدمــــــــة

 د‌‌

 تقسيم الدارسة:  
وتطبيقا‌‌ البحث‌ موضوع‌ يثيرها‌ التي‌ للإشكالية‌ إلى‌‌لمنهجيتهتبعا‌ البحث‌ بتقسيم‌ ‌فصلين‌‌قمنا‌

 ‌‌كالآتي:‌
الهيئتين‌في‌الجوانب‌التشريعية‌قدمنا‌فيه‌هيئة‌الأمم‌‌‌للعلاقة‌بين‌الأساس‌القانوني‌الأول: الفصل 

المتحدة‌وذلك‌بالتطرق‌إلى‌نشأتها‌ومبادئها‌وأهدافها،‌كما‌استعرضنا‌مختلف‌أجهزة‌هذه‌الهيئة‌مع‌‌
‌.‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌و‌‌إبراز‌دور‌كل‌منها،‌وصولا‌إلى‌مظاهر‌نشأة‌الأمم‌المتحدة

التعاون   : الثاني  المتحدة‌‌الفصل  والأمم‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ بين‌ الى‌‌‌‌الإجرائي‌ قسمناه‌
في‌‌مبحثين تطرقنا‌ الأول‌‌حيث‌ المعلومات‌‌المبحث‌ تبادل‌ لعلاقة‌ القانونية‌ تقديم‌‌و‌‌‌الأسس‌

ن‌‌لمبحث‌الثاني:‌أوجه‌التعاو‌اما‌ا‌‌تقديم‌المعلومات‌إلى‌المدعي‌العامو‌‌‌المعلومات‌إلى‌المحكمة
علاقة‌المساندة‌في‌خدمات‌‌و‌‌‌الترتيبات‌المتعلقة‌بالموظفينو‌‌‌الأخرى‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة

‌‌ومرافق‌المؤتمرات
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بين   الفصل الأول: الأساس القانوني للعلاقة
 الهيئتين في الجوانب التشريعية 
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 تمهيد  

الأمم‌المتحدة‌هي‌منظمة‌دولية‌تم‌تأسيسها‌عقب‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌على‌أنقاض‌عصبة‌‌
وتستطيع‌المنظمة‌نظرا‌لطابعها‌الدولي‌الفريد‌والصلاحيات‌الممنوحة‌‌‌‌1945الأمم‌المتحدة‌عام‌‌

في‌ميثاق‌تأسيسها‌أن‌تتخذ‌إجراءات‌ذات‌نطاق‌واسع‌من‌القضايا‌وكما‌أنها‌توفر‌منتدى‌للدول‌‌
الأمن‌ومحكمة‌العدل‌‌من‌خلال‌الجمعية‌العامة‌ومجلس‌‌‌‌أراءها‌‌الأعضاء‌فيها‌للتعبير‌عن‌‌193

 .‌‌والمجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌وغيرها‌من‌الأجهزة‌واللجانالدولية‌

في‌هذا‌الفصل‌‌‌‌سنحاول‌‌‌ونظرا‌لارتباط‌دراستنا‌بهيئة‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌الجنائية‌الدولية 
نوع‌‌ إلى‌ فيالعلاالتطرق‌ المسطرة‌ المتحدة‌‌‌‌قة‌ والأمم‌ المحكمة‌ بين‌ المبرم‌ التفاوضي‌ الاتفاق‌

‌وندرس‌بالتحديد‌نطاقه‌ومدى‌تحسينه‌لأداء‌المحكمة.‌‌
دراسة‌‌‌التعريف‌بهيئة‌الأمم‌المتحدة‌ومحكمة‌الجنائية‌الدولية‌إلى‌‌وخصصنا‌المبحث‌الأول‌

ن‌الجمعية‌العامة‌ولجنة‌القانون‌‌إبراز‌دور‌وجهود‌كل‌مو‌التعاون‌التشريعي‌بين‌الهيئتين‌محاولين‌‌
‌‌الدولي‌ومحكمة‌العدل‌الدولية‌في‌تكريس‌مبادئ‌القضاء‌الدولي‌الجنائي‌وتقنين‌الجرائم‌الدولية،‌

‌إبراز‌مدى‌مساهمة‌التعاون‌التشريعي‌في‌قيام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتكريس‌مبادئها.‌و‌
‌‌
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 والمحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة التعريف بهيئة المبحث الأول: 
المحكمة‌الجنائية‌‌و‌‌‌من‌خلال‌هذ‌المبحث‌سنحاول‌التعريف‌بهيئة‌الأمم‌المتحدة‌في‌المطلب‌الأول،‌

 المطلب‌الثاني‌‌‌الدولية‌في
 الأمم المتحدة   الأول:المطلب 

إلى‌‌ وانتقلت‌ الواقع‌ إلى‌عالم‌ المتحدة‌ الأمم‌ هيئة‌ وأعمال‌‌خرجت‌ جهود‌ نتيجة‌ التحقيق‌ مجال‌
متواصلة‌ومتضافرة،‌فمنها‌ما‌تم‌من‌خلال‌التصريحات‌الدولية،‌ومنها‌ما‌تمخض‌عن‌مؤتمرات‌‌

 ‌1دولية.‌

 : نشأة الأمم المتحدة الأولالفرع  
على‌ المتحدة‌ الأمم‌ منظمة‌ تبلور‌ عملية‌ تلخيص‌ الممكن‌ مراحل‌‌أر‌‌‌ومن‌ ثلاثة‌ في‌ الواقع‌ ض‌

 مرحلة‌المقترحات.‌مرحلة‌التنفيذ.‌‌‌‌مرحلة‌التصريحات.2هي:‌

فقط الأخيرة‌ المرحلة‌ على‌ سنركز‌ هذه‌ دراستنا‌ سياق‌ سانحيث‌‌،‌‌وفي‌ مدينة‌ في‌ مؤتمر‌ ‌عقد‌
فرانسيسكو‌بعد‌أن‌سبقه‌اجتماع‌أولي‌عقد‌في‌المدينة‌ذاتها‌من‌أجل‌إعداد‌نظام‌المحكمة‌الدولية‌‌

،‌ولم‌تشترك‌فيه‌‌1945جوان‌‌‌‌26أفريل‌حتى‌‌‌‌25الجديدة،‌وقد‌دامت‌المناقشات‌في‌المؤتمر‌من‌‌
ووقعت‌‌‌‌1945إلا‌الأمم‌المتحدة‌أي‌الدول‌التب‌أعلنت‌الحرب‌على‌دول‌المحور‌قبل‌أول‌مارس‌‌

 ‌‌19423لى‌تصريح‌الأمم‌المتحدة‌لعامع

دولة‌في‌‌‌‌50وبالرغم‌من‌أن‌هناك‌من‌يذهب‌إلى‌أن‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ساهم‌في‌إثرائه‌ممثلي‌‌
‌‌هذا‌المؤتمر،‌إلا‌أن‌أعمال‌هذا‌المؤتمر‌تجد‌أساسها‌في‌مقترحات‌ممثلي‌الصين‌والولايات‌المتحدة

اوكس"‌ "دمبارتون‌ اجتماع‌ السوفياتي‌في‌ الميثاق‌في‌‌والاتحاد‌ التوقيع‌على‌ تم‌ ‌‌جوان‌‌‌26،‌وقد‌
دولة،‌وبولندا‌لم‌تكن‌ممثلة‌في‌هذا‌المؤتمر‌وصدقت‌على‌الميثاق‌‌‌‌50من‌قبل‌ممثلي‌‌،‌‌1945

والنظام‌‌ المتحدة‌ الأمم‌ المؤسسين،‌ودخل‌ميثاق‌ الدول‌ اعتبرت‌من‌ ذلك‌ وبالرغم‌من‌ بعد،‌ فيما‌
في‌‌ التنفيذ‌ طور‌ الدولية‌ العدل‌ لمحكمة‌ ديباجة‌‌،‌‌‌‌1945وبر‌أكت‌‌‌24الأساسي‌ من‌ يتكون‌ وهو‌

مادة‌خاصة‌بالنظام‌الأساسي‌لمحكمة‌العدل‌الدولية‌الذي‌يعد‌‌‌‌70مادة‌إضافة‌إلى‌‌‌‌111و‌‌‌قصيرة

 
‌13- 12ص  1970حسن الجبلي: مبادئ الأمم المتحدة وخصائصها التنظيمية، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد  1
‌22، ص 2008ميلود بن غربي: مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة، منشوارت الحلبي الحقوقية ،لبنان ، 2
، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت  0لعالمية والإقليمية والمتخصصة، طمحمد المجذوب: التنظيم الدولي، النظرية والمنظمات ا 3

 185ص  2006،



‌بين‌الهيئتين‌في‌الجوانب‌التشريعية‌‌‌الأساس‌القانوني‌للعلاقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الفصل‌الأول:‌

4‌

ولم‌يكن‌اختيار‌مقر‌المنظمة‌العالمية‌الجديدة‌بمنأى‌عن‌المناقشات‌‌‌‌‌1جزءا‌لا‌يتجزا‌من‌الميثاق.
الدول‌الكبرى‌حيث‌استقر‌الراي‌في‌الأخير‌على‌تشييد‌مقر‌الأمم‌المتحدة‌في‌‌‌‌والمساومات‌بين

نيويورك‌بالولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌ويعتبر‌هذا‌بمثابة‌انتصار‌للدبلوماسية‌الأمريكية‌وانعكاسا‌
 المنظمة.‌‌‌لميزان‌القوى‌في

يوم‌‌ بصورة‌عاجلة‌ الأمم‌ قصر‌ لها‌في‌ جمعية‌ بجنيف‌ الأمم‌ عقدت‌عصبة‌ ذلك‌ وبالموازاة‌مع‌
ممتلكاتها‌‌1946أفريل‌‌08 ويسلم‌ تامة‌ بصفة‌ العصبة‌ نشاط‌ ينهي‌ قرارا‌ بالإجماع‌ واتخذت‌ ‌،

ن‌‌عدل‌الميثاق‌الأممي‌مرتي‌و‌‌‌2والى‌مكتب‌العمل‌الدولي.‌‌‌وسجلاتها‌ومبانيها‌إلى‌الأمم‌المتحدة،
العام‌‌ لزيادة‌عدد‌أعضاء‌مجلس‌الأمن‌وأعضاء‌المجلس‌الاقتصادي‌‌‌‌1963كانت‌الأولى‌في‌

وقضى‌هذا‌التعديل‌بزيادة‌أعضاء‌‌‌1965والاجتماعي،‌وتم‌تطبيق‌هذا‌التعديل‌عمليا‌في‌عام‌‌
‌‌18عضوا،‌وزيادة‌عدد‌أعضاء‌الجسم‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌من‌‌15إلى‌‌  11مجلس‌الأمن‌من‌‌

 ‌3عضوا.27إلى‌

-‌‌‌20أما‌المرة‌الثانية‌التي‌عدل‌فيها‌الميثاق‌وكانت‌بعد‌صدور‌قرار‌عن‌الجمعية‌العامة‌في‌‌
التطبيق‌في‌‌12-1971 التعديل‌حيز‌ بزيادة‌عدد‌‌،‌‌1973-‌‌‌09-27،‌وقد‌دخل‌هذا‌ وقضى‌

عضوا،‌وهذه‌التعديلات‌أتت‌أيضا‌‌‌‌54إلى‌‌‌‌27أعضاء‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌من‌‌
ار‌الاستعمار‌في‌بداية‌الستينات‌وما‌انبثق‌عنه‌تزايد‌كبير‌في‌أعضاء‌‌لاستجابة‌منطقية‌لانحس

الهيئة‌العالمية،‌فالعضوية‌في‌الأمم‌المتحدة‌أصبحت‌متاحة‌لجميع‌الدول‌المحبة‌للسلام‌والتي‌‌
ترتضي‌الالتزامات‌التي‌قررها‌الميثاق‌والتي‌ترى‌الهيئة‌أنها‌قادرة‌على‌تنفيذها‌مع‌وجود‌الرغبة‌

 4التنفيذ.‌لديها‌في‌هذا‌

 مبادئ الأمم المتحدة  الفرع الثاني:

تحتوي‌المادة‌الثانية‌من‌الميثاق‌على‌سبعة‌مبادئ‌من‌خلالها‌الأمم‌المتحدة‌لتحقيق‌المقاصد‌
والأهداف‌المذكورة‌في‌المادة‌الأولى،‌والملاحظ‌أن‌المادة‌الثانية‌ليست‌المادة‌الوحيدة‌في‌الميثاق‌‌

 
‌ سلسلة عالم المعرفة، رقم، 1945 حسن نافعة: الأمم المتحدة في نصف القرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1

 80ص   1995، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 202
‌59ص‌‌1976مختار‌الوكيل:‌جنيف‌والسياسة‌والدولية،‌دار‌الشعب،‌القاهرة‌ 2
‌28ميلود بن غربي: مرجع سابق، ص  3
 ‌‌20ص  1962خيري حماد: قضايانا في الأمم المتحدة، منشوارت المكتب التجاري، بيروت  4
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المتحدة،‌كما‌أن‌هذه‌المبادئ‌في‌أغلبها‌وسائل‌وطرق‌لتحقيق‌غايات‌‌التي‌تعالج‌مبادئ‌الأمم‌‌
 وهي‌تشبه‌أهداف‌المنظمة‌إلى‌حد‌يعيد‌في‌صيغتها‌العامة‌وهذه‌المبادئ‌هي:‌‌‌المنظمة‌

أكدت‌المساواة‌هنا‌هي‌مساواة‌نظرية‌‌المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء:   .1
ووجود‌هذا‌‌1لخمس‌الكبرى‌حق‌النقض‌في‌مجلس‌الأمن،‌‌أكثر‌منها‌واقعية،‌فالميثاق‌منح‌الدول‌ا

الحق‌والعضوية‌الدائمة‌يعطيان‌امتيازا‌للدول‌الكبرى‌على‌حساب‌مبدأ‌المساواة‌بين‌مختلف‌الدول‌‌
الأعضاء،‌ومن‌ناحية‌أخرى‌فإن‌مبدأ‌المساواة‌يقتضي‌أيضا‌تساوي‌الدول‌الأعضاء‌فيما‌يدفعونه‌‌

 ‌‌ي‌المنظمة.من‌مساهمات‌مادية،‌وهذا‌غير‌محقق‌ف

:‌لكي‌يكفل‌أعضاء‌الهيئة‌لأنفسهم‌الحقوق‌‌تنفيذ الأعضاء التزامات الميثاق بحسن نية  .2
على‌‌ أخذوها‌ التي‌ الالتزامات‌ بتنفيذ‌ نية،‌ بحسن‌ يقومون‌ العضوية‌ صفة‌ على‌ المترتبة‌ والمزايا‌

 ‌2أنفسهم‌بمقتضى‌هذا‌الميثاق،‌ويقتضي‌ذلك‌منهم‌أساسا‌اعتماد‌الثقة‌لتأدية‌تعهداتهم.‌

السلمية:   .3 بالطرق  المنازعات  منازعاتهم‌‌حل  إنهاء‌ الأعضاء‌ الدول‌ على‌ الميثاق‌ فرض‌
بالطرق‌السلمية‌على‌نحو‌لا‌يجعل‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌وكذلك‌العدل‌عرضة‌للخطر‌ويلاحظ‌‌

 ‌‌3هنا‌أن‌الميثاق‌ربط‌بين‌التسوية‌السلمية‌والعدل‌الدولي.‌

أ .4 القوة  الدول الأعضاء عن استعمال  باستخدامها:  امتناع  التهديد  باستعمال‌‌و  ويقصد‌
القوة‌هنا‌منع‌استعمال‌القوة‌العسكرية‌اتجاه‌الدول‌الأخرى.‌ويدخل‌في‌عداد‌المنع‌استخدام‌جميع‌‌
وجود‌‌ الاقتصادي.‌مع‌ والحصار‌ السلمي‌ البحري‌ الحصار‌ ذلك‌ في‌ بما‌ المسلح‌ العنف‌ أشكال‌

قرارات‌مجلس‌الأمن‌في‌حالات‌العدوان‌أو‌‌استخدام‌القوة‌لتنفيذ‌‌) 42استثنائيين‌له‌في‌المادتين‌‌
القوة‌للدفاع‌المشروع‌عن‌النفس‌عند‌الاعتداء‌على‌‌‌‌استخدام)‌‌51و‌‌‌(تهديد‌السلم‌أو‌الإخلال‌به

 ‌‌4(أحد‌الأعضاء

تحتوي‌هذه‌الفقرة‌التزاما‌إيجابيا‌‌تقديم العون للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها:   .5
لأحكام‌‌ وفقا‌ تتخذه‌ عمل‌ أي‌ في‌ إليها‌ المساعدة‌ كامل‌ المتحدة‌ الأمم‌ أعضاء‌ تقديم‌ في‌ يتمثل‌

 
،‌د‌ت،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌2يم‌الدولي،‌طجعفر‌عبد‌السلام:‌المنظمات‌الدولية،‌دراسة‌فقهية‌وتأصلية‌للنظرية‌العامة‌للتنظ 1

‌292ص‌
‌‌‌145ص‌‌2010،‌الأردن:‌دار‌الحامدي‌للنشر‌والتوزيع‌5لاوي:‌الأمم‌المتحدة،‌أهداف‌الأمم‌المتحدة‌ومبادئها،‌طفت‌سهيل‌حسين‌ال 2
‌84ص‌‌2014،‌الأردن:‌أمواج‌للنشر‌والتوزيع‌5زياد‌العرجا:‌دور‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌في‌تنظيم‌العلاقات‌الدولية،‌ط‌ 3
‌129ص‌‌1993عبد‌السلام‌صلاح‌عرفة:‌المنظمات‌الدولية‌والإقليمية،‌الدار‌الجماهيرية،‌بنغازي‌‌ 4
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الميثاق،‌وتتضمن‌الفقرة‌التزاما‌آخر‌سلبيا‌وهو‌الامتناع‌عن‌مساعدة‌أي‌دولة‌تتخذ‌الأمم‌المتحدة‌‌
 ‌1ضدها‌عملا‌من‌أعمال‌القمع‌أو‌المنع.‌

ونحن‌هنا‌أمام‌قاعدة‌ير الدول غير الأعضاء على مبادئ الأمم المتحدة:  العمل أن تس .6
جديدة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌تجعل‌الدول‌غير‌الأعضاء‌مسؤولة‌عن‌التزامات‌دولية‌لم‌تتعهد‌‌
المبادئ‌‌ باحتواء‌ ملزمون‌ الميثاق‌ يوقعوا‌على‌ لم‌ الذين‌ أن‌ يعني‌ ما‌ لها‌وهو‌ بقبولها‌والخضوع‌

 ‌2على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌‌الضرورية‌للمحافظة

تنص‌المادة‌الثانية‌في‌‌عدم التدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:   .7
فقرتها‌السابعة‌على‌أنه‌ليس‌في‌الميثاق‌ما‌يسوق‌للأمم‌المتحدة‌أن‌تتدخل‌في‌الشؤون‌التي‌يكون‌‌

ع‌مسائل‌من‌هذا‌النوع‌لأصول‌‌من‌صميم‌السلطان‌لدولة‌ما،‌وليس‌فيه‌ما‌يلزم‌الأعضاء‌بإخضا
تسوية‌طبقا‌لأحكام‌الميثاق،‌لكن‌عدم‌توضيح‌هذه‌الفقرة‌للمسائل‌التي‌يمكن‌أن‌تتدخل‌فيها‌الأمم‌‌

 المتحدة‌جعل‌المعيار‌غير‌ثابت‌يخضع‌للأهواء‌السياسية‌والمصالح‌الاقتصادية‌للدول‌الكبرى.‌‌

 الأمم المتحدة  الفرع الثالث: أجهزة

إذا‌ألقينا‌نظرة‌إجمالية‌على‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌نلاحظ‌أمها‌تشتمل‌على‌أجهزة‌رئيسية‌وأجهزة‌
الأجهزة‌الرئيسية‌هي‌تلك‌التي‌ينص‌‌‌‌(07المادة‌‌)مساعدة‌وهذه‌التعابير‌يستعملها‌الميثاق‌ذاته‌‌

 ،‌‌عليها‌الميثاق،‌الأجهزة‌المساعدة‌هي‌التي‌تنشأ‌كلما‌دعت‌الحاجة

‌‌الرئيسية،‌كما‌ت‌المنظمة،‌وهذه‌الأجهزة‌المساعدة‌تنشئها‌مبدئيا‌الأجهزة‌‌وضمن‌نطاق‌صلاحيا
أحد‌‌ يوافق‌عليها‌ دولية‌ بمعاهدة‌ أو‌ الميثاق‌ تعديل‌ إنشاؤها‌عن‌طريق‌ يتم‌ أن‌ الممكن‌ أنه‌من‌

 ‌‌الأجهزة‌الرئيسية،‌وفي‌مطلق‌الأحوال‌تبقى‌هذه‌الأجهزة‌ثانوية‌مهما‌كانت‌طريقة‌إنشائها.

مم‌المتحدة‌الرئيسية،‌توجد‌إدارات‌وأجهزة‌ترتبط‌بالمنظمة‌ومع‌ذلك‌لا‌يمكن‌‌إلى‌جانب‌أجهزة‌الأ
‌اعتبارها‌جزءا‌منها.‌‌

هي:‌الجمعية‌العامة،‌مجلس‌الأمن،‌‌07الأجهزة‌الرئيسية‌التي‌تعددها‌المادة‌‌:    الأجهزة الرئيسية  أ.
والأمانة‌العامة،‌ويقوم‌‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌مجلس‌الوصاية،‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌

‌كل‌جهاز‌من‌هذه‌الأجهزة‌بوظائف‌خاصة‌يحددها‌الميثاق.‌
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تتمثل‌‌ أن‌ دولة‌ لكل‌ ويحق‌ المتحدة،‌ الأمم‌ في‌ الأعضاء‌ الدول‌ من‌كل‌ العامة‌ الجمعية‌ تتألف‌
بخمسة‌مندوبين‌على‌الأكثر،‌ولكن‌لكل‌دولة‌صوت‌واحد‌عند‌التصويت،‌تعمل‌الجمعية‌العامة‌‌

 ‌.اتالدور‌من‌خلال‌نظام‌

بوظائف‌‌و‌ المتحدة‌ الأمم‌ ميثاق‌ عليها‌ أطلق‌ الاختصاصات‌ من‌ بالعديد‌ العامة‌ الجمعية‌ تتمتع‌
 الجمعية‌العامة‌وسلطاتها‌ومن‌هذه‌الاختصاصات‌ما‌يلي:‌‌

:‌وهي‌عديدة‌ولا‌يمكن‌حصرها‌ومن‌ذلك‌المسائل‌التي‌تهم‌المجتمع‌‌مناقشة المسائل الدولية  -
 بالأقاليم‌التي‌لم‌تحصل‌على‌استقلالها.‌‌الدولي‌والعلاقات‌الدولية،‌وما‌تعلق‌‌

الدوليين  - والامن  السلم  حفظ  في  من‌‌التعاون  يعدان‌ التسلح‌ وتنظيم‌ السلاح‌ نزع‌ أن‌ حيث‌ ‌:
المسائل‌التي‌تسهم‌في‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌وفي‌هذا‌المجال‌فإن‌الجمعية‌العامة‌لا‌تمتلك‌‌

 ‌‌1او‌لكليهما.‌‌الأمن‌لمجلس‌‌الأعضاء‌أو‌حق‌إصدار‌قرارات‌بل‌تصدر‌توصيات‌الدول‌

 وتلتزم‌الجمعية‌العامة‌اتجاه‌مجلس‌الأمن‌والدول‌الأعضاء‌بالواجبات‌الآتية:‌‌

 لفت‌نظر‌مجلس‌الأمن‌إلى‌ما‌يهدد‌السلم‌والأمن‌الدوليين.‌‌ .1

عدم‌التدخل‌في‌المسائل‌التي‌ينظرها‌مجلس‌الأمن‌فإذا‌باشر‌مجلي‌الأمن‌سلطة‌النظر‌‌ .2
مجموعة‌‌‌‌2وموقف‌معين‌فليس‌للجمعية‌العامة‌أن‌تصدر‌توجيهات‌بخصوص‌هذا‌النزاعفي‌نزاع‌‌

‌مؤلفين،‌مدخل‌العلاقات‌السياسية‌والاقتصادية‌والاستراتيجية‌
الدراسات‌والبحوث‌حيث‌تنشئ‌دراسات‌وتشير‌بتوصيات‌بهدف‌إنماء‌التعاون‌الدولي‌في‌ .3

 لي‌وتدوينه.‌‌المسائل‌السياسية‌وتشجيع‌التقدم‌المطرد‌للقانون‌الدو‌

 الإشراف‌على‌نظام‌الوصاية.‌‌ .4

 الاطلاع‌على‌أعمال‌مجلس‌الأمن‌وفروع‌الأمم‌المتحدة.‌‌ .5

الإشراف‌على‌الأعمال‌الإدارية‌وتنظيم‌الميزانية‌حيث‌تناقش‌ميزانية‌الأمم‌المتحدة‌وتصادق‌‌ .6
لجمعية‌‌عليها‌ويتحمل‌الأعضاء‌نفقات‌الهيئة‌حسب‌الانصبة‌التي‌قررتها‌الجمعية‌العامة‌وتنظر‌ا

عليها‌‌ ونصادق‌ المتخصصة‌ الوكالات‌ مع‌ بالميزانية‌ متعلقة‌ أو‌ مالية،‌ ترتيبات‌ أية‌ في‌ العامة‌
 وتدرس‌الميزانيات‌الإدارية‌لتلك‌الوكالات‌التي‌تقدم‌لها‌توصياتها.‌‌

 
‌‌20-19حسن‌القتلاوي:‌مرجع‌سابق،‌ص سهيل 1
‌‌274-273السياسية‌الاقتصادية‌والاستراتيجية،‌الناشر،‌الكتاب‌العربي‌المعارض‌،ص‌العلاقاتمجموعة‌مؤلفين،‌مدخل‌ 2



‌بين‌الهيئتين‌في‌الجوانب‌التشريعية‌‌‌الأساس‌القانوني‌للعلاقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الفصل‌الأول:‌

8‌

يتألف‌مجلس‌الأمن‌حسب‌الميثاق‌من‌أحد‌عشر‌عضوا‌من‌الأعضاء‌في‌‌:   مجلس الأمن  .2
كانون‌الأول‌‌‌‌17في‌‌‌‌1991الميثاق‌بموجب‌القرار‌ذي‌الرقم‌‌‌‌من‌‌23المنظمة‌،ثم‌عدلت‌المادة‌‌

أعضاء‌دائمين‌وهي‌‌‌‌عضوا،‌ويتكون‌من‌:‌‌15،زاد‌عدد‌أعضاء‌مجلس‌الأمن‌فأصبح‌‌1963
الدول‌التي‌تبقى‌عضويتها‌دائمة‌بدوام‌المنظمة‌وهي‌فرنسا،‌الصين،‌الاتحاد‌السوفياتي،‌بريطانيا‌‌

انهيار‌الاتحاد‌السوفياتي‌حلت‌روسيا‌محله‌بحكم‌قاعدة‌توارث‌والولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌وبعد‌‌
الدول،‌وستة‌أعضاء‌غير‌الدائمين‌تنتخبهم‌الجمعية‌العامة‌كل‌سنتين‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌‌

توزيع‌جغرافي‌عادل.‌ إلى‌ السلام،‌واستنادا‌ المحافظة‌على‌ تنظيم‌‌‌‌1مدى‌مساهمتهم‌في‌ ثم‌ وقد‌
ارسته‌صلاحياته‌بصورة‌مستمرة‌،ولهذا‌السبب‌أوجدت‌بعثات‌‌مجلس‌الأمن‌بطريقة‌تسمح‌له‌بمم

ممارسة‌الصلاحيات‌بصورة‌مستمرة‌‌‌‌وإمكانية‌‌دائمة‌في‌نيويورك‌للدول‌الأعضاء‌في‌مجلس‌الأمن
 ‌‌2تعني‌فقط‌أنه‌على‌مجلس‌الأمن‌أن‌ينعقد‌فوار‌عند‌الحاجة‌بناءا‌عبى‌دعوة‌من‌رئيسه.‌

لرئيسية‌في‌المحافظة‌على‌السلام‌والأمن‌الدوليين،‌‌وتختصر‌صلاحيات‌مجلس‌الأمن‌بالمسؤولية‌ا
حيث‌يمكن‌للمجلس‌في‌مجال‌حل‌الخلافات‌أن‌يقوم‌بدور‌الوسيط‌السياسي‌عندما‌تدعوه‌دولة‌‌

المتحدة‌أو‌دولة‌غير‌عضو‌أو‌الجمعية‌‌ العام.‌وفي‌مجال‌‌‌‌والعامة‌أعضو‌في‌الأمم‌ الأمين‌
ود‌حالة‌تهدد‌السلم‌أو‌حالة‌اعتداء‌وبعد‌‌محاربة‌الاعتداء،‌حصل‌المجلس‌على‌سلطة‌لتحديد‌وج

هذا‌بالتحديد‌فإن‌للمجلس‌صلاحية‌لاتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌لوضع‌حد‌للاعتداء،‌ويمكن‌أن‌
تشمل‌تحريك‌القوات‌المسلحة‌للدول‌الأعضاء‌حسب‌ترتيبات‌يتم‌تحديدها‌كما‌ينص‌الميثاق‌عن‌‌

 طريق‌اتفاقيات‌خاصة.‌‌

والاجتماعي:    سالمجل .3 حسب‌‌الاقتصادي  يتألف‌ والاجتماعي‌ الاقتصادي‌ المجلس‌ كان‌
العامة‌بطريقة‌ستة‌‌‌‌18الميثاق‌من‌‌ تنتخبهم‌الجمعية‌ المنظمة‌ عضوا‌من‌الدول‌الأعضاء‌في‌

أعضاء‌كل‌سنة‌ولمدة‌ثلاث‌سنوات.‌وقد‌أعيد‌انتخاب‌الأعضاء‌الخمسة‌الدائمين‌في‌مجلس‌‌
النسبة‌للأعضاء‌الآخرين‌فيتم‌تطبيق‌مبدأ‌التوزيع‌الجغرافي،‌‌الأمن‌بشكل‌دائم‌حتى‌الآن،‌أما‌ب‌

أصبح‌المجلس‌الاقتصادي‌،‌‌1973و‌‌‌1965وبنتيجة‌التعديلات‌التي‌أقرتها‌الجمعية‌العامة‌عامي‌‌
 ‌‌‌‌1973عضوا‌ابتداءا‌من‌عام‌‌54،‌ومن‌‌1966عضوا‌ابتداءا‌من‌عام‌‌27الاجتماعي‌يتكون‌من‌‌

 
‌92ص1‌،1990ط‌محمد‌العالم‌الراجعي:‌حول‌نظرية‌حق‌الاعتراض‌في‌مجلس‌الأمن‌الدولي،‌دار‌الثقافة‌الجديدة،‌القاهرة،‌ 1
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اقع‌فهناك‌دورتا‌انعقاد‌للمجلس‌في‌السنة‌،الأولى‌بين‌‌يجتمع‌المجلس‌حسب‌الحاجة،‌أما‌في‌الو‌
عيدي‌الميلاد،‌والثانية‌خلال‌الصيف،‌والمجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌مكلف‌بجميع‌المسائل‌‌
تقارير‌‌ بواسطة‌ المسائل‌ هذه‌ دراسة‌ وتتم‌ الدوليين،‌ والاجتماعي‌ الاقتصادي‌ بالتعاون‌ المتعلقة‌

اليا‌يكمن‌في‌المساعدة‌التقنية‌الدولية‌وهي‌إدارة‌هدفها‌وتوصيات‌وأحد‌أهم‌مظاهر‌هذا‌التعاون‌ح‌
‌‌1المساعدة‌الاقتصادية‌للدول‌النامية.‌

يتألف‌مجلس‌الوصاية‌من‌عدد‌غير‌ثابت‌من‌أعضاء‌الأمم‌المتحدة،‌‌  مجلس الوصاية: .4
‌‌تفسره‌القاعدة‌التي‌تتحكم‌بتكوين‌هذا‌المجلس،‌فهناك‌ثلاث‌فئات‌من‌الأعضاء‌في‌وعدم‌الثبات

س:‌الدول‌المكلفة‌بإدارة‌الأراضي‌الواقعة‌تحت‌وصاية‌الأعضاء‌الدائمين‌في‌مجلس‌الأمن‌‌المجل
والأعضاء‌المنتخبون‌لمدة‌ثلاث‌سنوات‌ويجب‌أن‌يكون‌عدد‌الدول‌الأعضاء‌غير‌الوصية‌على‌‌
أقاليم‌مساويا‌لعدد‌الأعضاء‌الوصية،‌وبما‌أن‌أنظمة‌الوصاية‌جديدة‌قد‌تنشأ‌أو‌أنظمة‌وصاية‌‌

غى،‌فإن‌عدد‌الدول‌الأعضاء‌الوصية‌على‌الأراضي‌يكمن‌أن‌يتغير،‌مما‌يؤدي‌حتما‌‌قديمة‌تل
 ‌2إلى‌تغير‌في‌عدد‌الأعضاء‌المنتخبين.‌

ويشترك‌مجلس‌الوصاية‌الذي‌هو‌تحت‌سلطة‌الجمعية‌العامة‌ومجلس‌الأمن،‌مع‌هذين‌الجهازين‌‌
دراسة‌‌ تفترض‌ الوصاية‌ وهذه‌ الوصاية،‌ تحت‌ الواقعة‌ المناطق‌ في‌ للإدارة‌ الدولية‌ المراقبة‌ في‌
والثقافي‌‌ والاجتماعي‌ والاقتصادي‌ السياسي‌ التطور‌ حول‌ الوصية‌ القوى‌ ترفعها‌ التي‌ التقارير‌

بعثات‌دورية‌لزيادة‌‌‌الوصاية‌وارسالن،‌ودراسة‌العرائض‌التي‌ترفعها‌الشعوب‌الواقعة‌تحت‌‌للسكا
‌‌3الأراضي‌الواقعة‌تحت‌الوصاية.

‌سنتطرق‌اليها‌بالتفصيل‌في‌المطلب‌الموالي‌‌محكمة العدل الدولية:  .5
المنظمة"‌تعينه‌الجمعية‌‌يدير‌الأمانة‌العامة‌أمين‌عام‌هو‌"أعلى‌موظف‌في‌‌الأمانة العامة:    .6

يمكن‌أن‌يكلف‌الأمين‌العام‌إضافة‌إلى‌السلطة‌‌‌4بناء‌على‌توصية‌من‌مجلس‌الأمن،‌‌‌العامة
 ‌5الإدارية،‌بأية‌مهمة‌أخرى‌حتى‌لو‌كانت‌سياسية‌من‌قبل‌هيئات‌الأمم‌المتحدة،‌

 
‌‌72-‌71،‌ص1996عمر‌صدوق:‌دروس‌في‌التنظيم‌الدولي‌المعاصر،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر‌ 1
‌38،‌ص2004محمد‌بونة‌أحمد:‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ومنظمة‌العدل‌الدولية،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الإسكندرية‌ 2
‌  المتحدة،‌أجهزة‌الأمم‌المتحدة،‌مرجع‌سابق.تلاوي:‌الأمم‌فسهيل‌حسين‌ال 3
‌436ص‌‌1986إبراهيم‌شلبي:‌التنظيم‌الدولي،‌الدار‌الجامعية،‌القاهرة‌ 4
‌233ص  سابق، مرجع القتلاوي، حسين سهيل 5
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ابعة‌للأمانة‌‌وقد‌تطورت‌بنية‌الأمانة‌العامة،‌وهي‌اليوم‌في‌مرحلة‌تحول،‌وهناك‌مكاتب‌خارجية‌ت‌
مثل‌‌ العالم‌ في‌ رئيسية‌ مدن‌ عدة‌ في‌ المتحدة‌ للأمم‌ التابعة‌ الإعلام‌ كمراكز‌ جنيف،‌‌)‌العامة‌

 ‌‌1،(‌باريس.....‌
هناك‌هيئات‌دولية‌ترتبط‌بالأمم‌المتحدة‌نظرا‌للتطابق‌بين‌‌‌‌الأجهزة المرتبطة بالمنظمة:  .6

تشكل‌جزءا‌من‌المنظمة‌الدولية،‌وهذه‌الهيئات‌على‌نوعين‌يجدر‌بنا‌‌‌الوظائف‌الإثنين،‌بدون‌ان
أن‌نتوقف‌عندها:‌الهيئات‌الحكومية‌التي‌تسمى‌"‌الوكالات‌المتخصصة"،‌والهيئات‌الخاصة‌التي‌‌

 "،‌وسنقتصر‌في‌دراستنا‌هنا‌على‌الوكالات‌المتخصصة.‌‌تحمل‌اسم‌"منظمات‌غير‌حكومية

من‌الميثاق‌هيئات‌تنشأ‌صلاحيات‌دولية‌واسعة‌‌‌‌57الوكالات‌المتخصصة‌هي‌بموجب‌المادة‌‌
في‌الميادين‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌وفي‌ميدان‌الثقافة‌والتربية،‌والصحة‌العامة‌وميادين‌أخرى‌‌

ي‌نشاطات‌تقنية‌تتفق‌مع‌صلاحيات‌الجمعية‌العامة‌‌مرتبطة‌بها،‌فهذه‌الهيئات‌تتخصص‌إذا‌ف
 والمجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي.‌‌

ولا‌يتوافق‌تكوين‌هذه‌الوكالات‌مع‌تكوين‌الأمم‌المتحدة‌تماما،‌فهناك‌دول‌غير‌أعضاء‌في‌الأمم‌‌
المتحدة‌أصبحت‌في‌وقت‌مبكر‌أعضاء‌في‌هذه‌الوكالات‌لأن‌طابع‌هذه‌الوكالات‌التقني‌سها‌‌

 دأ‌الكونية‌عليها.انطباق‌مب‌

   المطلب الثاني : المحكمة الجنائية الدولية
في‌‌و‌‌للمحكمة‌‌الأساسيوفي‌الفرع‌الثاني‌النظام‌‌‌ة‌التعريف‌بالمحكم‌الأول‌نتناول‌من‌خلال‌الفرع‌

‌الفرع‌الثالث‌استقلالية‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌
   الفرع الأول : التعريف بالمحكمة 

تشكل‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الهيئة‌القضائية‌الأساسية‌للأمم‌المتحدة‌مقر‌هذه‌المحكمة‌في‌لاهاي،‌‌
‌‌15،‌تتكون‌هذه‌المحكمة‌من‌‌1920وهي‌تخلف‌المحكمة‌الدائمة‌للعدل‌الدولي‌التي‌أنشأت‌عام‌‌

عية‌قاض‌مستقلين‌بسبب‌متطلبات‌الوظيفة‌القضائية،‌ويتم‌انتخاب‌هؤلاء‌القضاة‌مشاركة‌بين‌الجم
العامة‌ومجلس‌الأمن،‌ولمدة‌تسع‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌من‌بين‌الأشخاص‌"‌الذين‌يتمتعون‌بأعلى‌‌
درجات‌الاحترام‌المعنوي"‌والذين‌هم‌جديرون‌بممارسة‌أعلى‌الوظائف‌القضائية‌في‌بلدانهم‌أو‌‌

لمحكمة‌ببعض‌‌الذين‌هم‌من‌القانونيين‌المشهود‌لهم‌بالكفاءة‌في‌ميدان‌القانون‌الدوليويتمتع‌قضاة‌ا‌
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وحصانات‌دبلوماسية‌ويخضعون‌لعدد‌من‌‌‌الضمانات،‌فهم‌غير‌قابلين‌للعزل،‌ويملكون‌امتيازات
استقلاليتهم تمثيل‌ إلى‌ ترمي‌ التي‌ وحصرية‌‌‌‌الالتزامات‌ والتجرد‌ بالنزاهة‌ يمين‌ حلف‌ كضرورة‌

 ‌‌1وظيفتهم‌الدولية.

وللم القضائية،‌ العطلة‌ حالة‌ في‌ إلا‌ دائم،‌ بشكل‌ المحكمة‌ في‌‌وتعمل‌ للبحث‌ صلاحية‌ حكمة‌
الآراء‌الاستشارية‌في‌الأمور‌القانونية.‌والمنازعات‌القضائية‌‌‌‌الدول‌واعطاءالمنازعات‌القضائية‌بين‌‌

هي‌تلك‌التي‌يتنازع‌فيها‌الفقراء‌بالتبادل‌حقا‌ما،‌أي‌المنازعات‌التي‌تدخل‌في‌الدعوى‌لتفسير‌‌
وخارج‌نطاق‌الحالات‌‌‌‌ى‌في‌القانون‌الدولي.المعاهدات‌والمسؤولية‌الدولية‌للدول،‌أو‌أية‌قضية‌أخر‌

للمحكمة‌صلاحية‌إلزامية‌حيالها‌بموجب‌معاهدة‌فإن‌الدول‌غير‌ملزمة‌بالذهاب‌أمام‌المحكمة‌إلا‌‌
إذا‌كانت‌أعضاء‌في‌نظامها‌الأساسي،‌وأعلنت‌أنها‌تعترف‌بصلاحية‌المحكمة‌حكما،‌وأعضاء‌‌

لأساسي‌للمحكمة،‌وتمتلك‌الدول‌المتنازعة‌‌الأمم‌المتحدة‌هم‌بطبيعة‌الحال‌أعضاء‌في‌النظام‌ا
اللجوء،‌‌ بمثل‌هذا‌ تكن‌ملزمة‌ لم‌ الدول‌ذلك،‌ولو‌ إذا‌طلبت‌هذه‌ المحكمة‌ إلى‌ اللجوء‌ إمكانية‌

 ‌2التي‌تصدرها‌المحكمة‌ملزمة‌للأطراف‌المعنية.‌‌والأحكام

‌‌الأمن‌استشارية‌بناء‌لطلب‌بعض‌الهيئات‌الدولية،‌الجمعية‌العامة‌ومجلس‌‌‌‌أراء‌‌وتعطي‌المحكمة
من‌جهة،‌وأي‌هيئة‌أخرى‌من‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌أو‌أي‌وكالة‌متخصصة‌أجازت‌لها‌الجمعية‌‌

اء‌استشارية‌من‌المحكمة.‌وهذه‌الآراء‌تشكل‌فتاوى‌حول‌نقطة‌قانونية‌معينة،‌‌أر‌‌العامة‌أن‌تطلب
‌تائجها.‌‌وهي‌غير‌ملزمة‌في‌ن‌

 الفرع الثاني : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
 

تم‌اعتماد‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ختام‌المؤتمر‌الدبلوماسي‌بمدينة‌روما‌‌  
برعاية‌منظمة‌الأمم‌المتحدة،‌فقد‌أصدرت‌السكرتارية‌الخاصة‌بالمنظمة‌‌‌‌1998جوان‌‌‌‌17في‌‌

تعديله‌أيضا‌وتصحيح‌الأخطاء‌المادية‌الواردة‌به‌من‌ناحية‌اللغة‌من‌جانب‌‌وتم‌‌‌‌3،هذا‌النظام

 
الدولي،‌النظرية‌العامة‌والمنظمات‌العالمية‌والإقليمية‌والمتخصصة،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌للنشر،‌ التنظيمعبد‌الناصر‌مانع:‌ جمال 1

‌.‌115،‌ص1889الإسكندرية‌،
‌ .511،‌ص1881عبد‌الكريم‌علوان:‌المنظمات‌الدولية،‌جامعة‌عمان‌الأهلية،‌عمان‌الأردن‌ 2
‌(/conf‌‌A.‌/‌‌‌183(‌9وثيقة‌رقم‌)‌- 3



‌بين‌الهيئتين‌في‌الجوانب‌التشريعية‌‌‌الأساس‌القانوني‌للعلاقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الفصل‌الأول:‌

12‌

ليعتمد‌‌‌‌1999ماي‌‌‌‌18و‌‌‌1998سبتمبر‌‌‌‌20سكرتارية‌الأمم‌المتحدة‌ليصدر‌مرة‌أخرى‌في‌‌
‌1رسميا‌من‌جانب‌الأمم‌المتحدة.‌

المح‌‌ إنشاء‌ طريقة‌ منه‌ الأول‌ الباب‌ في‌ الدولية‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ الأساسي‌ النظام‌ ‌‌كمة‌حدد‌
القائمة‌بين‌كل‌من‌المحكمة‌‌هعلاقتها‌بو‌ التطرق‌إلى‌طبيعة‌العلاقة‌ المتحدة،‌وقبل‌ يئة‌الأمم‌

والأمم‌المتحدة‌ونطاق‌تلك‌العلاقة‌وتأثيرها‌على‌نشاك‌المحكمة‌واستقلاليتها.‌لا‌بأس‌الإشارة‌
بطها‌بالأمم‌‌أولا‌إلى‌الطبيعة‌القانونية‌للمحكمة‌ومركزها‌القانوني‌لتوضيح‌نوع‌العلاقة‌التي‌تر‌

المتحدة.‌ومدى‌استقلالية‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌من‌الناحية‌النظرية‌والعملية.‌أنشأت‌المحكمة‌‌
اتفاقية‌دولية‌جماعية‌من‌خلال‌مؤتمر‌دبلوماسي‌تحت‌رعاية‌الأمم‌‌ الدولية‌بموجب‌ الجنائية‌

وحدد‌بعد‌ذلك‌النظام‌‌‌‌وهذا‌ضمانا‌لاستقلاليتها‌وحيادها‌عن‌المنظمات‌الدولية‌أو‌الدول.‌‌المتحدة
الأساسي‌للمحكمة‌طبيعتها‌القانونية،‌فقد‌نصت‌الفقرة‌التاسعة‌من‌ديباجة‌نظامها‌الأساسي‌على‌‌
الأمم‌‌ بمنظومة‌ علاقة‌ وذات‌ ومستقلة‌ دائمة‌ دولية‌ كهيئة‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ "إنشاء‌

‌2المتحدة".‌
المادة‌‌‌‌ الأساسي‌‌‌‌1فقرة‌‌‌‌4تناولت‌ النظام‌ لها‌‌من‌ فاعترفت‌ لها،‌ القانوني‌ المركز‌ للمحكمة‌

بالشخصية‌القانونية‌الدولية‌وهذا‌في‌حدود‌ممارسة‌اختصاصاتها‌وسلطاتها،‌ومنحت‌لها‌الأهلية‌‌
القانونية‌اللازمة‌لممارسة‌وظائفها‌وتحقيق‌مقاصدها‌التي‌تتلخص‌في‌محاكمة‌ومعاقبة‌الجرائم‌‌

‌‌بادة‌الجماعية،‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌جرائمالدولية‌التي‌تدخل‌في‌اختصاصها‌وهي‌جريمة‌الإ
الحرب‌وجريمة‌العدوان،‌ولا‌يعني‌تمتع‌المحكمة‌بالشخصية‌القانونية‌أنها‌صارت‌من‌أشخاص‌‌
حدود‌‌ في‌ دولية‌ قانونية‌ شخصية‌ لها‌ ولكن‌ الدولية،‌ والمنظمات‌ كالدول‌ العام‌ الدولي‌ القانون‌

أهدافها. وتحقيق‌ اختصاصها‌ ا‌‌3ممارسة‌ تتمتع‌ دولية‌‌وبذلك‌ وشخصية‌ قانوني‌ بمركز‌ لمحكمة‌
مستقلة‌يخول‌لها‌إبرام‌اتفاقيات‌تعاون‌مع‌المنظمات‌الدولية‌والدول‌لتحقيق‌أغراضها‌وتفعيل‌‌
جهازين‌‌ لاعتبارهما‌ ورواندا‌ ليوغوسلافيا‌ المؤقتين‌ الدوليتين‌ المحكمتين‌ عكس‌ على‌ نشاطها،‌

‌قضائيين‌تابعين‌لمجلس‌الأمن‌الدولي‌لإنشائهما‌من‌طرفه.

 
‌(‌ PCN , icc 1999 / inf/‌3وثيقة‌رقم‌)‌- 1
‌أنظر‌الفقرة‌التاسعة‌من‌ديباجة‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌- 2
سعيد‌منتصر‌حمودة،"‌النظرية‌العامة‌للجريمة‌الدولية"،‌أحكام‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌الطبعة‌‌‌‌- 3
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 لفرع الثالث: استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل ارتباطها بالأمم المتحدة ا
نجد‌أن‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌تناوله‌في‌الفرع‌السابق‌‌من‌خلال‌ما‌سبق‌‌

أممي‌وذلك‌‌ حتى‌وإن‌كان‌جهاز‌ جهاز‌آخر‌ المحكمة‌عن‌أي‌ استقلالية‌ أقر‌في‌مقدمته‌ قد‌
ير‌سياسي‌على‌عمل‌المحكمة.‌وحفاظا‌على‌نجاعتها‌وحيادها‌وتحقيقا‌للمساواة‌لتفادي‌أي‌تأث

‌والعدالة‌الدولية.
ولا‌تتعارض‌هذه‌الاستقلالية‌مع‌وجود‌روابط‌تعاون‌كالتي‌تمليها‌ضرورات‌دولية‌محكومة‌‌‌‌

‌‌بمبدأ‌التكامل‌فيما‌بينها‌أو‌مع‌منظمات‌دولية‌كمنظمة‌الأمم‌المتحدة‌مثلا،‌لكن‌بشرط‌الحفاظ‌
على‌استقلالية‌الجهة‌القضائية.‌وفي‌هذا‌الشأن‌أكد‌الفقيه‌"مونتسكيو"‌بأن‌:"الحرية‌تنعدم‌إذا‌لم‌‌

وأكد‌الفقيه‌الفرنسي‌"جورج‌بيرد"‌قائلا:"إن‌‌‌1تكن‌سلطة‌القضاء‌منفصلة‌عن‌سلطة‌التشريع"،
مستهدف‌‌خير‌ضمان‌الأمن‌الفرد‌هو‌قيام‌عدالة‌حقة،‌أي‌عدالة‌يمارس‌فيها‌القاضي‌ولايته‌غير‌‌

م‌قضائي‌سليم‌إلا‌بتحقيق‌الاستقلال‌للقضاة‌‌ي‌إلا‌بنصوص‌القانون‌ووحي‌ضميره،‌ولا‌يقوم‌تنظ
‌2سواء‌في‌المتخاصمين،‌أو‌في‌مواجهة‌الحكومة".‌

فاستقلال‌الهيئة‌القضائية‌الدولية‌أي‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌يضمن‌عدالة‌حقيقية‌ومن‌ثمة‌‌‌‌
بالتالي‌فإن‌فعالية‌العدالة‌‌و‌‌‌ضرورة‌حتمية‌لضمان‌حرية‌الفرد،يكرس‌مصداقية‌المحكمة‌وهذا‌‌

بالرغم‌من‌تمتع‌المحكمة‌‌و‌‌‌الجنائية‌الدولية‌تكمن‌في‌إلزامية‌استقلال‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية.
الجنائية‌الدولية‌بالشخصية‌القانونية‌التي‌تمنحها‌الاستقلالية‌والحياد،‌إلا‌أن‌هذا‌لا‌يمنع‌المحكمة‌‌

ي‌علاقات‌تعاون‌هامة‌بينها‌وبين‌الأمم‌المتحدة،‌يمكن‌أن‌تصل‌لدرجة‌وصفها‌‌من‌الدخول‌ف
بالتبعية‌ما‌يجعلها‌ذات‌صلة‌وثيقة‌بالمنظمة‌خاصة‌ما‌منح‌لمجلس‌الأمن‌من‌صلاحيات‌من‌‌

فالمشاركة‌الفعالة‌في‌إحياء‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌ومحاكمة‌مرتكبي‌‌‌‌3.‌طرف‌نظامها‌الأساسي
الهدف‌المشترك‌بين‌الهيئتين‌وهذا‌ما‌أدى‌إلى‌قيام‌علاقة‌وثيقة‌بينهما.‌‌‌اشد‌الجرائم‌خطورة‌هو‌

المتعلق‌بحماية‌‌‌‌1977من‌البرتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌‌‌89وفي‌هذا‌السياق‌أكدت‌المادة‌‌

 
ة‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والتشريع‌الجنائي‌الجزائري"،‌دار‌المحمدية،‌‌عبد‌الحميد‌عمارة،‌"ضمانات‌المتهم‌أثناء‌مرحل‌‌- 1

‌.‌239،‌ص.‌1998الجزائر،‌
‌.‌240عبد‌الحميد‌عمارة،‌المرجع‌نفسه،‌ص.‌‌- 2
جلة،‌الأردن،‌عبد‌الله‌عبد‌سلطان،‌"‌دور‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌في‌حماية‌حقوق‌الإنسان"،‌جامعة‌الموصل‌كلية‌الحقوق‌دار‌د‌‌- 3

‌.‌246ص،‌2008الطبعة‌الأولى‌،
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اعات‌المسلحة‌الدولية‌بنصها:‌"على‌أن‌تتعهد‌الأطراف‌المتعاقدة‌بأن‌تعمل‌مجتمعة‌‌نز‌ضحايا‌ال
تولي‌الأمم‌‌‌‌مع‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌وبما‌يتلاءم‌مع‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة".أو‌منفردة‌بالتعاون‌‌

ال فترة‌ في‌ الإنسان‌ حقوق‌ لحماية‌ كبيرة‌ عناية‌ موضوعات‌‌صالمتحدة‌ وقمتم‌ كما‌ المسلح،‌ راع‌
تشكل‌أساسا‌ودافعا‌‌‌‌1977من‌البرتوكول‌الإضافي‌الأول‌‌‌‌89الجرائم‌الدولية،‌وعليه‌فإن‌المادة‌‌

جماعيا،‌كما‌هو‌‌‌‌ظمة‌الأمم‌المتحدة،‌تحت‌أي‌شكل‌سواء‌كان‌انفراديا‌أوآخر‌للتعاون‌مع‌من
الحال‌بالنسبة‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌التي‌تعد‌إحدى‌أشكال‌التعاون‌الجماعي‌مع‌هذه‌‌

منه‌على:"‌أن‌‌‌‌4لم‌يغفل‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌هذه‌المسألة،‌فقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌‌1الهيئة.‌
لمحكمة‌والأمم‌المتحدة‌يتم‌بموجب‌اتفاق‌تعتمده‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌في‌‌تنظيم‌العلاقة‌بين‌ا

‌‌2هذا‌النظام‌الأساسي،‌ويبرمه‌بعد‌ذلك‌رئيس‌المحكمة‌نيابة‌عنها".‌وهذا‌الاتفاق‌نظمته‌المادة‌‌
وعليه‌فالمحكمة‌كهيئة‌قضائية‌‌‌‌2من‌الباب‌الأول‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌

اختصاصاتها‌‌ ممارسة‌ مجال‌ في‌ دولية‌ قانونية‌ شخصية‌ ولها‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ مستقلة‌
ا‌ولكنها‌في‌ذات‌الوقت‌تابعة‌لمنظمة‌الأمم‌المتحدة‌إداريا‌وقضائيا‌لكن‌التبعية‌الإدارية‌‌تهوسلطا

بذلك‌العلاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌‌توجت‌‌‌‌3لا‌تؤثر‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌في‌استقلالية‌المحكمة.‌
المتحدة‌باتفاق‌تفاوضي‌بينهما‌لتنظيم‌العديد‌من‌المسائل‌المتعلقة‌بالتعاون‌بين‌الهيئتين.‌وهذا‌‌

أكتوبر‌‌‌‌04المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بتاريخ‌‌‌‌ما‌تبناه‌الأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة‌بتوقيعه‌مع‌رئيس
منذ‌التوقيع‌عليه‌وقد‌تناول‌الشروط‌التي‌تتعاون‌‌اتفاق‌تفاوضي،‌الذي‌دخل‌حيز‌النفاذ‌‌2004

‌4وفقها‌الهيئتين.‌
‌
‌
‌
‌

 
محاضرات‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌)مؤلف‌جماعي(،‌تحت‌إشراف‌شريف‌‌،‌‌عامر‌الزمالي،‌"‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌الإنساني"‌‌- 1

‌.‌141،‌ص2006عثلم،‌بعثة‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر‌بالقاهرة،‌الطبعة‌السادسة،‌
‌اب‌الأول‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.الب‌‌2أنظر‌المادة‌‌- 2
منتصر‌سعيد‌حمودة‌:"‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌مع‌الإشارة‌إلى‌أهم‌مبادئه‌في‌الفقه‌الإسلامي"،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌الإسكندرية،‌‌‌- 3

‌187می‌‌2009طبعة‌
4 - Coalition pour la cour pénale internationale (coopération avec l'ONU) http //www. icc now: 

org ?mod=agreements un I lang=fr . 
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المحكمة الجنائية الدولية الثاني: الأساس القانوني للعلاقة التشريعية بين  المبحث  
 والأمم المتحدة. 

ساهمت‌الأمم‌المتحدة‌عن‌طريق‌أجهزتها‌الجمعية‌العامة‌ولجنة‌القانون‌الدولي‌ومحكمة‌العدل‌‌
الدولية‌في‌تكريس‌وتطوير‌قواعد‌القضاء‌الدولي‌الجنائي،‌كما‌حملت‌على‌عاتقها‌مسؤولية‌إنشاء‌‌
المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتقنين‌الجرائم‌الدولية‌الأشد‌خطورة‌في‌المجتمع‌الدولي‌وهذا‌لتوسيع‌‌
اختصاص‌المحكمة‌الموضوعي‌بالنظر‌في‌تلك‌الجرائم.‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌لا‌تزال‌‌
جمعية‌‌ اجتماعات،‌وومداولات‌ المشاركة‌في‌ خلال‌ المحكمة‌من‌ تشريعيا‌ تدعم‌ المتحدة‌ الأمم‌
الأمم‌‌ تقدمه‌ عما‌ فضلا‌ هذا‌ للمحكمة.‌ الأساسي‌ النظام‌ تعديل‌ المحكمة‌ في‌ الأطراف‌ الدول‌
أو‌‌ تعديلها‌ أو‌عند‌ بها،‌ الخاصة‌ التشريعات‌ إعداد‌ للمحكمة،‌عند‌ المتحدة‌من‌دعم‌لوجيستي‌

‌‌1.‌التصديق‌عليها
 تكريس مبادئ القضاء الدولي الجنائي. مساهمة الأمم المتحدة في المطلب الأول:   
 الفرع الأول: دور الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
‌لی:‌ي‌سنلقي‌الضوء‌على‌علاقة‌المحكمة‌الجنائية‌بالجمعية‌العامة‌في‌الجانب‌التشريعي‌فيما‌‌‌
 الجنائي. أولا: تطوير قواعد القانون الدولي  

باشرت‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌من‌خلال‌العديد‌من‌القرارات،‌محاولة‌من‌خلالها‌تطوير‌‌‌‌
قواعد‌القانون‌الدولي‌الجنائي،‌وذلك‌لإضفاء‌الصفة‌الإجرامية‌على‌الأعمال‌الخطيرة‌التي‌تهدد‌‌

‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌وتشكل‌جرائم‌دولية‌ترعي‌اهتمام‌المجتمع‌الدولي.‌
في‌‌‌‌ الصادر‌ القرار‌ القرارات:‌ تلك‌ أهم‌ الجمعية‌‌‌‌1946ديسمبر‌‌‌‌11ومن‌ فيه‌ أعلنت‌ والذي‌

خلاله‌‌ تكريسها‌من‌ تم‌ التي‌ الأخيرة‌ الدولي،‌هذه‌ القانون‌ على‌مبادئ‌ التأكيد‌ العامة،‌ضرورة‌
مبادئ‌محكمة‌نورمبورغ،‌بهدف‌ملاحقة‌مجرمي‌الحرب،‌وأوصت‌لجنة‌القانون‌الدولي‌بمهمة‌‌

‌‌ثاق‌محكمة‌نورمبورغ،‌وإعداد‌مشروع‌يا‌مهقانون‌الدولي‌الجنائي‌التي‌اعترف‌بصياغة‌مبادئ‌ال
‌‌2.‌تقنيين‌عام‌للجرائم

‌فأعلنت‌بذلك‌على‌تعداد‌الجرائم‌الدولية‌الموجهة‌ضد‌السلم‌والأمن‌الدوليين.‌

 
‌.‌132،‌ص‌2008-دار‌الحامد،‌النظام‌القضائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدوليةبراء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف،‌‌- 1
‌.‌‌46-45محمد‌نجيب‌حسني،‌"‌تطور‌القانون‌الجنائي‌في‌الدولي"،‌دار‌النهضة‌القاهرة،‌بدون‌طبعة،‌ص‌ص.‌‌- 2

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10251424826896777263&btnI=1&hl=ar
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‌‌،‌وأعلنت‌فيه‌أن‌الاعتداء‌مهما‌1953نوفمبر‌‌‌‌28بعدها‌أصدرت‌الجمعية‌العامة‌قرارا‌في‌‌‌‌
سلحة‌المستعملة‌فيه‌يخالف‌ضمير‌الشعوب،‌وهو‌أخطر‌جريمة‌دولية‌ضد‌السلم‌والأمن‌‌كانت‌الأ
وبذلك‌نجد‌أن‌الجمعية‌العامة‌ومن‌خلال‌القرارات‌السابقة‌حاولت‌إبراز‌المعالم‌الأولى‌‌‌‌1الدوليين.‌

ن‌مبادئه،‌فساهمت‌بذلك‌في‌التطور‌التشريعي‌للمحكمة‌‌ي‌للقانون‌الدولي‌الجنائي‌خاصة‌فكرة‌تدو‌
‌جنائية‌الدولية.‌ال
التي‌كشفت‌عنها‌‌‌‌ القانونية،‌ المبادئ‌ اللجنة‌التحضيرية‌صياغة‌ العامة‌إلى‌ عهدت‌الجمعية‌

محكمة‌نورمبورغ.‌وقد‌اقترحت‌هذه‌اللجنة‌إحالة‌الموضوع‌إلى‌لجنة‌القانون‌الدولي،‌وقدمت‌هذه‌‌
‌2ة‌نورمبورغ.وضمنته‌صياغة‌المبادئ‌التي‌أخذت‌بها‌محكم‌‌1950أوت‌‌‌‌20الأخيرة‌تقريرها‌في‌‌

حكومات‌الدول‌‌‌قررت‌الجمعية‌العامة‌إرسال‌هذه‌الصيغة‌إلى‌‌1980عام‌‌‌‌488وبموجب‌القرار‌‌
إذن‌لا‌بد‌من‌تثمين‌جهود‌الجمعية‌العامة‌في‌هذا‌المجال،‌فقد‌أفرزت‌‌‌3الأعضاء‌للتعليق‌عليها.‌

كما‌بلورت‌‌،‌دوليةنوعا‌عاما‌من‌الالتزامات‌والقواعد‌الدولية‌إضافة‌إلى‌تكييف‌خاص‌بالجرائم‌ال
من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌‌‌‌05لنا‌قواعد‌لا‌تقبل‌الجماعة‌الدولية‌انتهاكها‌وهذا‌ما‌قررته‌المادة‌‌

‌الجنائية‌الدولية‌فكان‌لها‌الفضل‌في‌صياغتها.‌
لم‌تقتصر‌جهود‌الجمعية‌العامة‌عند‌هذا‌الحد،‌بل‌تواصلت‌إثر‌إقرارها‌لاتفاقيات‌دولية‌أخرى،‌‌‌‌

في‌تعداد‌الجرائم‌الدولية‌من‌جهة‌وتبيان‌خطورتها‌على‌المجتمع‌الدولي‌من‌‌‌‌كان‌لها‌الفضل
جهة‌أخرى،‌وبالتالي‌ضرورة‌متابعة‌مرتكبيها‌ومن‌بين‌هذه‌الاتفاقيات،‌هي‌اتفاقية‌منع‌جريمة‌‌

عام‌‌ الجماعية‌ ‌‌.1947الإبادة‌ تقرير‌‌‌‌‌ من‌ العامة‌ الجمعية‌ تمكنت‌ الاتفاقية‌ هذه‌ خلال‌ فمن‌
الجنائية‌الدولية‌عن‌أعمال‌الدولة،‌وبذلك‌ألزمت‌الاتفاقية‌السالفة‌الذكر‌الدول‌الأعضاء‌‌المسؤولية‌‌

أم‌موظفين‌‌ أكانوا‌مسئولين‌دستوريا‌ الجماعية‌سواء‌ الإبادة‌ الذين‌يرتكبون‌ بمعاقبة‌الأشخاص‌
ية‌‌وتتعهد‌الدول‌الأطراف‌بسن‌التشريعات‌اللازمة‌لتنفيذ‌أحكام‌الاتفاق‌4عامين‌أم‌أفراد‌خاصين،‌

وفي‌الوقت‌‌‌‌5ل‌بمرتكبي‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية.‌نز‌بصفة‌خاصة‌النص‌على‌عقوبات‌رادعة‌ت

 
مبخوتة‌أحمد،‌"‌دور‌قرارات‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌في‌تطوير‌قواعد‌القانون‌الدولي"،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير،‌تخصص‌‌‌‌- 1

‌.108،‌ص2010-2009كنون،‌الجزائر‌العاصمة،‌السنة‌الجامعية‌قانون‌دولي‌وعلاقات‌دولية،‌جامعة‌بن‌ع
‌.46محمد‌نجيب‌حسني،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌‌- 2
‌.‌109مبخوتة‌أحمد،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌‌- 3
‌.91ص،‌‌2009احمد‌بشارة‌موسي،‌"‌المسؤولية‌الجنائية‌للفرد‌"،‌دار‌هومة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الجزائر‌‌- 4
‌.‌291،‌ص‌2005نبيل‌مصطفى‌إبراهيم‌خليل،‌"آليات‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان"،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌- 5
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كما‌ونصت‌على‌إمكانية‌محاكمة‌الأفراد‌‌‌‌1نفسه‌نصت‌الاتفاقية‌على‌إنشاء‌محكمة‌جنائية‌دولية،‌
‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية‌من‌قبل‌تلك‌المحكمة‌لما‌تكون‌لها‌ولاية‌للأطراف‌‌المتهمين‌بارتكاب‌

‌.‌اهالمتعاقدة‌والتي‌تكون‌قد‌اعترفت‌ب
من‌‌‌‌06اتفاقية‌منع‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية‌بمثابة‌المصدر‌التشريعي‌لنص‌المادة‌‌‌‌اعتبرت‌‌

من‌الاتفاقية‌السالفة‌الذكر‌تم‌‌‌‌11النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌ففي‌نص‌المادة‌‌
اسي‌للمحكمة‌والنظام‌الأساسي‌لمحكمتي‌‌تعريف‌جريمة‌الإبادة،‌ومنه‌أخد‌كل‌من‌النظام‌الأس

ندا‌بهذا‌التعريف،‌فقد‌أبقى‌نص‌المشروع‌النهائي‌للنظام‌الأساسي‌المعروض‌‌ايوغوسلافيا‌ورو‌
من‌اتفاقية‌إبادة‌الأجناس،‌حيث‌اخذ‌‌‌‌11أثناء‌المؤتمر‌الدبلوماسي‌في‌روما‌على‌نص‌المادة‌‌

حول‌‌ فقد‌ اعتراضا،‌ الأمر‌ هذا‌ يلقي‌ ولم‌ حرفيا،‌ دون‌‌بالتعريف‌ للصياغة‌ اللجنة‌ إلى‌ مباشرة‌
‌‌09لنفس‌الغرض‌تم‌إقرار‌الجمعية‌العامة‌لاتفاقية‌مكافحة‌إبادة‌الأجناس‌المؤرخة‌في‌‌‌‌‌‌2تعديل.‌

،‌ومن‌ضمن‌المبادئ‌الأساسية‌‌1951جانفي‌‌‌‌12التي‌دخلت‌حيز‌النفاذ‌في‌‌‌‌1948ديسمبر‌‌
‌لإنسانية‌وأمنها‌مايلي:‌التي‌تبنتها‌خاصة‌عند‌إعداد‌مشروع‌قانون‌الجرائم‌المهددة‌لسلم‌ا

‌./‌المسؤولية‌الدولية‌الجنائية‌للأفراد‌1
‌/‌لا‌حصانة‌لرئيس‌الدولة،‌ورئيس‌الحكومة،‌إذا‌ما‌اقترف‌جريمة‌دولية‌‌2
الجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌‌‌‌3/‌تحديد‌الجرائم‌الدولية‌وطبقا‌لهذا‌المبدأ‌ترد‌الجرائم‌إلى‌طوائف‌ثلاث:‌3

‌الجرائم‌ضد‌السلام،‌جرائم‌الحرب.‌
تستقي‌‌‌ مصدر‌ بمثابة‌ وكانت‌ دولي،‌ عقوبات‌ قانون‌ تشكيل‌ في‌ المبادئ‌ هذه‌ منه‌‌‌‌ساهمت‌

‌‌‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌قبل‌إنشائها‌معالمها‌الأولى‌ومصدر‌لتكريس‌اختصاصها‌الموضوعي.
نوفمبر‌‌‌‌26تعد‌اتفاقية‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌المرتكبة‌في‌حق‌الإنسانية‌المعتمدة‌في‌‌

من‌أهم‌الاتفاقيات‌الدولية‌لتكريس‌مبدأ‌‌‌‌1970من‌طرف‌الجمعية‌العامة‌والنافدة‌عام‌‌‌‌1968
حيث‌‌‌‌عدم‌الإفلات‌من‌العقاب‌كأهم‌المبادئ‌المعتمد‌عليها‌من‌طرف‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،

 
‌من‌اتفاقية‌منع‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية.‌‌4‌،5انظر‌المواد‌‌- 1
تير‌فرع‌القانون‌الدولي‌والعلاقات‌الدولية،‌‌حمروش‌سفيان،‌"النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية"،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شهادة‌الماجس‌‌- 2

‌.‌20،‌ص2003جامعة‌بن‌عكنون،‌الجزائر‌العاصمة،‌السنة‌الجامعية‌
‌.48محمد‌نجيب‌حسني،‌المرجع‌السابق،‌ص‌- 3
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منها‌على‌أنه‌"لا‌يسري‌أي‌تقادم‌على‌الجرائم‌التالية‌بصرف‌النظر‌عن‌وقت‌‌‌‌01نصت‌المادة‌‌
‌ا:‌ارتكابه

‌جرائم‌الحرب‌أ/‌
‌.‌جرائم‌ضد‌الإنسانية‌في‌زمن‌الحرب‌أو‌السلم‌‌/ب‌
‌ج/‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية"‌

يعود‌الهدف‌من‌اعتماد‌اتفاقية‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌المرتكبة‌في‌حق‌الإنسانية‌‌‌‌
جنيف‌‌ كاتفاقيات‌ الدولية‌ الاتفاقيات‌ تقادم‌‌‌‌1949الخلو‌ عدم‌ على‌ النص‌ الدولية‌‌من‌ الجرائم‌

الخطيرة،‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌تضمن‌هذه‌الاتفاقية‌متابعة‌وملاحقة‌مرتكبي‌الجرائم‌الدولية‌‌
کجرائم‌الحرب‌وجرائم‌الإبادة‌والجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌بالرغم‌من‌مرور‌مدة‌زمنية‌طويلة‌على‌‌

لم‌يأخذ‌النظام‌الأساسي‌‌‌‌ارتكاب‌الجريمة‌أي‌لا‌تعتد‌بالتقادم‌لكن‌بالرغم‌من‌أهمية‌هذه‌الاتفاقية
من‌النظام‌‌‌‌12مراعاة‌لقواعد‌الاختصاص‌الزمني‌عملا‌بالمادة‌‌‌‌،اهللمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ب

الأساسي،‌وهذا‌من‌شأنه‌أن‌يسيء‌إلى‌مبدأ‌عدم‌الإفلات‌من‌العقاب‌وعدم‌محاكمة‌مرتكبي‌‌
وانضما مصادقتها‌ عدم‌ بحجة‌ تتذرع‌ أن‌ للدول‌ يمكن‌ وبذلك‌ الدولية‌ روما‌‌الجرائم‌ لنظام‌ مها‌

استمرت‌جهود‌الجمعية‌العامة‌في‌هذا‌المجال‌من‌خلال‌تقرير‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌‌‌‌الأساسي.
كذا‌‌و‌‌‌الدولية‌الفردية‌في‌كل‌من‌اتفاقيتي‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌المرتكبة‌ضد‌الإنسانية

،‌فقد‌أكدت‌هاتين‌‌1973لسنة‌‌الاتفاقية‌الدولية‌لقمع‌جريمة‌الفصل‌العنصري‌والمعاقبة‌عليها‌‌
الاتفاقيتين‌على‌ضرورة‌متابعة‌هؤلاء‌المجرمين‌المرتكبين‌للجرائم‌الدولية‌أمام‌المحاكم‌الداخلية‌‌
أو‌محكمة‌جنائية‌دولية،‌يكون‌لها‌ولاية‌قضائية‌على‌تلك‌الدول‌الأطراف‌التي‌تكون‌قد‌قبلت‌‌

‌‌‌1ولايتها.‌
 لعدوان.ثالثا: جهود الجمعية العامة لتعريف جريمة ا

‌توصلت‌الجمعية‌العامة‌إلى‌تعريف‌متفق‌عليه‌لهذه‌الجريمة،‌وذلك‌عندما‌وافقت‌خلال‌دورها
على‌توصية‌اللجنة‌السادسة‌المتضمن‌قرار‌‌‌‌‌‌14/12‌‌/1974التاسعة‌والعشرين‌المنعقدة‌في

‌3314‌.2تعريف‌العدوان‌

 
‌من‌الاتفاقية‌الدولية‌لقمع‌جريمة‌الفصل‌العنصري.‌5المادة‌‌- 1
‌.‌9741ديسمبر‌‌‌14(‌بتاريخ‌‌A/9890وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌رقم‌)‌- 2
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قرار‌أن‌العدوان:‌‌نصت‌المادة‌الأولى‌من‌هذا‌ال‌‌: 3314/مضمون قرار تعريف العدوان رقم  1
"هو‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌بواسطة‌دولة‌ضد‌السيادة‌أو‌السلامة‌الإقليمية‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌

‌لدولة‌أخرى‌بأي‌شكل‌يتعارض‌مع‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة".‌
‌وأكدت‌المادة‌الثالثة‌أنه‌تنطبق‌صفة‌العمل‌العدواني‌على‌أي‌من‌الأعمال‌الآتية:‌‌‌
سلحة‌لدولة‌ما‌بغزو‌إقليم‌دولة‌أخرى‌أو‌الهجوم‌عليه‌أو‌أي‌احتلال‌عسکري‌‌أ/‌قيام‌القوات‌الم‌

‌ب/‌قيام‌قوات‌مسلحة‌لدولة‌ما‌بقذف‌إقليم‌دولة‌أخرى‌بالقنابل‌أو‌استعمال‌الأسلحة‌
‌ضرب‌الحصار‌على‌الدولة‌أو‌سواحلها.‌‌/ج
أو‌‌‌/د‌ الجوية‌ أو‌ البحرية‌ أو‌ للبرية‌ المسلحة‌ القوات‌ بمهاجمة‌ مسلحة‌ قوات‌ الأسطولين‌‌‌‌قيام‌

‌البحري‌والجوي.‌
قيام‌دولة‌باستعمال‌قواتنا‌المسلحة‌الموجودة‌داخل‌إقليم‌دولة‌أخرى‌موافقة‌الدولة‌المضيفة‌‌‌‌ه/

‌على‌وجه‌يتنافى‌مع‌الشروط‌التي‌ينص‌عليه‌الاتفاق.‌
سماح‌دولة‌ما‌وضعت‌إقليمها‌تحت‌تصرف‌دولة‌أخرى‌بأن‌تستخدمه‌هذه‌الأخيرة‌الارتكاب‌‌‌‌/‌و‌‌

‌ضد‌دولة‌أخرى.‌عمل‌عدواني‌
تعادل‌الأعمال‌‌‌ حيث‌ ما‌ قبل‌دولة‌ أو‌مرتزقة‌من‌ أو‌جماعات‌مسلحة‌ إرسال‌عصابات‌ ن/‌

‌‌1المعددة‌أعلاه.‌
أن‌الأعمال‌المعدة‌أعلاه‌ليست‌جامعة‌ومانعة‌ومجلس‌‌‌‌3314بينت‌المادة‌الرابعة‌من‌القرار‌‌‌‌

‌الأمن‌أن‌يقرر‌أن‌أعمال‌أخرى‌تشكل‌عدوانا.‌
تباينت‌مواقف‌الدول‌إزاء‌تعريف‌العدوان‌ويمكن‌تقسيما‌إلى‌‌‌:3314قرار  / القيمة القانونية لل2

اتجاهين،‌حيث‌يرى‌أصحاب‌الاتجاه‌الأول‌أن‌لقرار‌تعريف‌العدوان‌قيمة‌أدبية‌وسياسية‌وقانونية،‌‌
على‌أساس‌أنه‌يضع‌المعايير‌الموضوعية‌لمجلس‌الأمن.‌إذ‌أنه‌يضع‌الخطوط‌العامة‌الضرورية‌‌

‌ها.د‌ب‌التي‌يمكن‌أن‌يسترش
وتتمثل‌في‌تحديد‌أركان‌هذه‌الجريمة‌ومن‌ثمة‌تحديد‌مدى‌المسؤولية‌القانونية‌عنها.‌وهذا‌من‌‌‌‌

مبدأ‌‌ بتكريس‌ مسئوليها‌ حماية‌ على‌ تعمل‌ التي‌ خاصة‌ الكبرى‌ الدول‌ أمام‌ الطريق‌ سد‌ شأنه‌
للمحكمة‌‌الإفلات‌من‌العقاب،‌لهذا‌كان‌من‌المفروض‌على‌واضعي‌مشروع‌النظام‌الأساسي‌‌

 
‌.3314من‌القرار‌‌03أنظر‌المادة‌‌- 1
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الجنائية‌الدولية‌أن‌يقروا‌اختصاص‌المحكمة‌بنظر‌جريمة‌العدوان‌ويعتمدوا‌في‌ذلك‌على‌القرار‌
المندوب‌المصري‌أثناء‌مناقشة‌القرار‌‌‌3314أشار‌بخصوص‌القيمة‌القانونية‌للقرار‌‌‌‌.3314

لدولي‌إلى‌أن‌هذا‌التعريف‌سوف‌يسهم‌في‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌وتطوير‌قواعد‌القانون‌ا
الجنائي.‌لكن‌لم‌يتم‌إقرار‌تعريف‌العدوان،‌وتم‌إرجاء‌النظر‌فيها‌للمعارضة‌الشديدة‌لأصحاب‌‌
الاتجاه‌المعارض‌اللذين‌أكدوا‌بأن‌قرار‌تعريف‌العدوان‌لا‌يتمتع‌بأي‌قيمة‌قانونية‌إلزامية‌باعتباره‌

جمعية‌العامة،‌أي‌أن‌‌صادر‌عن‌الجمعية‌العامة،‌وبالتالي‌فله‌نفس‌القيمة‌القانونية‌التوصيات‌ال
له‌قيمة‌أدبية‌فقط.‌ويمثل‌هذا‌الاتجاه‌غالبية‌دول‌المعسكر‌الغربي‌كالولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌‌

معتبرة‌أنه‌لا‌يحاول‌تعريف‌العدوان‌كجريمة‌فردية‌بل‌قام‌بإعادة‌‌‌3314مثلا‌فقد‌رفضت‌القرار‌‌
أهمية‌وقيمة‌قانونية،‌تتمثل‌‌‌‌3314وفي‌الأخير‌يمكن‌القول‌أن‌للقرار‌‌‌‌صياغة‌مبادئ‌نورمبورغ.‌

في‌المحافظة‌على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌وسد‌الثغرات‌والأعذار‌التي‌كان‌من‌الممكن‌استغلالها‌‌
قبل‌إقرار‌تعريف‌العدوان‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌يعكس‌لنا‌جهود‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌‌

لدولية‌لترتيب‌أهم‌مبدأ‌في‌القضاء‌المتحدة‌في‌تكريس‌قواعد‌قانونية‌ملزمة،‌وضبط‌دقيق‌للجرائم‌ا
‌الدولي‌الجنائي،‌وهو‌إقرار‌المسؤولية‌الجنائية‌للفرد.‌

 الفرع الثاني: دور لجنة القانون الدولي. 
 الدولي. على المجتمعتقنين الجرائم الدولية الأشد خطورة أولا: في مجال  

بها‌‌ مرت‌ التي‌ المراحل‌ أهم‌ إلى‌ التطرق‌ التفاصيل‌ من‌ بمزيد‌ الجرائم‌‌سنحاول‌ تقنيين‌ محاول‌
‌الدولية.

الدولية1 الجرائم  لتقنين  الأولى  النواة  نورمبورغ  مبادئ  الموافقة‌على‌‌: /  ذلك‌‌تم‌ وافقت‌على‌
،‌حيث‌ضمنته‌صياغة‌المبادئ‌‌1950أوت‌‌‌‌03الجمعية‌العامة،‌بموجب‌تقريرها‌الصادر‌في‌‌

المبا تعداد‌هذه‌ نورمبورغ‌وسنحاول‌ أقرتها‌محكمة‌ التي‌ الأساسية‌ تقنين‌‌التي‌ دئ‌وأهميتها‌في‌
‌التالي:‌‌قواعد‌الحماية‌الجنائية‌على‌النحو

‌المسؤولية‌الدولية‌للأفراد.‌‌المبدأ الأول: 
سيادة‌القانون‌الدولي‌على‌القانون‌الوطني،‌بمعنى‌أن‌لا‌أحد‌يمكنه‌التخلص‌من‌‌‌‌المبدأ الثاني:

‌المسؤولية‌الدولية‌بسبب‌إباحة‌يستمدها‌من‌القانون‌الداخلي.
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الحصانة‌لرئيس‌الدولة‌أو‌رئيس‌الحكومة‌إذا‌ما‌اقترف‌جريمة‌دولية‌عن‌ارتكاب‌‌‌‌الثالث:المبدأ  
الفاعل‌لجناية‌دولية،‌بوصفه‌رئيس‌دولة‌أو‌حكومة‌لا‌يخلصه‌هذا‌من‌المسؤولية‌في‌القانون‌‌

‌1الدولي.
بناءا‌على‌أمر‌‌‌‌المبدأ الرابع: الجاني‌الجريمة‌ الرئيس‌فإذا‌ما‌ارتكب‌ القانون‌على‌أمر‌ سيادة‌

الرئيس‌أو‌حكومته‌فإن‌ذلك‌لا‌يعفيه‌من‌المسؤولية‌في‌القانون‌الدولي،‌شريطة‌أن‌تكون‌له‌‌
‌2م.‌ر ‌ج‌القدرة‌على‌الاختيار‌وفق‌اقترافه‌للفعل‌الم

ريمة‌يحتفظ‌بالحق‌في‌أن‌يحاكم‌‌أي‌كل‌متهم‌بج‌‌‌الحق‌في‌محاكمة‌عادلة،‌‌المبدأ الخامس: ‌
‌محاكمة‌عادلة‌وتتوافر‌له‌جميع‌الضمانات‌الأساسية.‌

تحديد‌وتقنين‌الجرائم‌الدولية،‌حيث‌أوضح‌هذا‌المبدأ‌ثلاث‌جرائم‌والتي‌من‌‌‌‌المبدأ السادس:
‌شأنها‌الإخلال‌بالنظام‌العام‌الدولي‌وهي:‌‌

تخالف‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌‌‌‌جرائم‌ضد‌السلام:‌والتي‌تشمل‌إعلان‌حرب‌عدوان‌أو‌حرب‌‌أ/
‌الدولية‌أو‌الدخول‌في‌اتفاقيات‌أو‌مؤامرة‌تستهدف‌ارتكاب‌الأفعال‌السابقة.‌

جرائم‌الحرب:‌وتشمل‌كل‌مخالفة‌للقوانين‌والأعراف‌المنظمة‌للحرب‌مثل‌القتل،‌القسوة‌في‌‌‌‌/ب
لمدن‌أو‌تكون‌‌المعاملة،‌الجرائم‌التي‌ترتكب‌ضد‌المدنيين‌أو‌ضد‌الأسرى،‌وتخريب‌القرى‌وا

‌مرتبطة‌بها.‌
ج/‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية:‌وتشمل‌أفعال‌القتل‌والإبادة‌والاسترقاق‌وكل‌فعل‌إنسان‌يرتكب‌ضد‌‌
المدنيين،‌وكل‌أفعال‌الاضطهاد‌التي‌تدفع‌إليها‌بواعث‌سياسية‌أو‌عرقية‌أو‌دينية‌بشرط‌أن‌‌

جريمة‌حرب‌أو‌أن‌‌‌‌ترتكب‌أفعال‌الاضطهاد‌هذه‌مباشرة‌عقب‌ارتكاب‌جريمة‌ضد‌السلام‌أو‌
‌‌3تكون‌مرتبطة‌بها.‌

مسؤولية‌الشريك‌في‌الجريمة‌الدولية،‌حيث‌قرر‌بأن‌الاشتراك‌في‌ارتكاب‌جريمة‌‌‌‌المبدأ السابع: 
دولية‌مهما‌كانت‌سواء‌كانت‌جريمة‌ضد‌السلام‌أو‌جريمة‌حرب‌أو‌جريمة‌ضد‌الإنسانية‌يعتبر‌‌

‌4.‌الدولي‌جريمة‌في‌القانون‌
 

‌.‌57،‌ص‌2004سعيد‌عبد‌اللطيف‌حسن،‌"‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌"،‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة،‌‌- 1
‌.‌60المرجع‌نفسه،‌ص‌،‌سعيد‌عبد‌اللطيف‌حسن‌- 2
‌‌سمعان‌بطرس‌فرج‌الله،‌"‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌إبادة‌الجنس،‌وجرائم‌الحرب،‌تطورها‌ومفاهيمها"،‌دراسات‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌‌‌- 3

‌.87دار‌المستقبل‌العربي،‌القاهرة،‌بدون‌طبعة،‌ص
‌.60سعيد‌عبد‌اللطيف‌حسن،‌المرجع‌السابق،‌ص‌- 4
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وة‌الأولى‌لتقنيين‌قواعد‌الحماية‌الجنائية‌وتضمين‌نصوص‌دولية‌تحرم‌‌تعد‌هذه‌المبادئ‌الخط‌‌‌
المحكمة‌‌ الماسة‌بحقوق‌الإنسان‌وبالتالي‌يمكن‌أن‌تكون‌مصدرا‌هاما‌اعتمدت‌عليه‌ الأفعال‌

‌الجنائية‌الدولية‌لإقرار‌اختصاصها‌بنظر‌الجرائم‌الدولية‌الأشد‌خطورة.‌
ا،‌لذلك‌أصدرت‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌‌لكن‌هذه‌المبادئ‌لم‌تحظى‌بتصديق‌الدول‌عليه‌‌‌

البادئ‌في‌ الهيئة‌إلى‌تقديم‌‌‌‌12/12/1950في‌شأن‌هذه‌ قرارا‌تدعو‌فيه‌الدول‌الأعضاء‌في‌
ملاحظاتهما‌وترجو‌من‌لجنة‌القانون‌الدولي‌المكلفة‌بتقنين‌تلك‌المبادئ‌بأن‌تأخذ‌بعين‌الاعتبار‌‌

م‌تكريسه‌في‌مشروع‌مدونة‌جرائم‌سلام‌وأمن‌‌عند‌تحضير‌مشروع‌تقنين‌تلك‌المبادئ‌وهذا‌ما‌ت
‌1البشرية.

البشرية2 وأمن  الموجهة ضد سلام  الجرائم  قانون  المتحدة‌‌2: / مشروع  الأمم‌ منظمة‌ عملت‌
وتضمن‌المشروع‌الجديد‌مواد‌أربع‌‌‌‌3تحديد‌الجرائم‌الدولية‌وتقرير‌العقوبات.‌و‌‌ني‌جاهدة‌على‌تدو‌

اص‌الطبيعيين‌دون‌مسؤولية‌الدول‌باعتبارها‌أشخاص‌‌أكدت‌فيه‌على‌المسؤولية‌الجنائية‌للأشخ‌
‌اعتبارية.‌‌

‌‌‌:/ أهم الجرائم التي تضمنها مشروع تقنين الجرائم الماسة بأمن وسلامة الإنسانية 1
أ/‌كل‌عدوان‌يتضمن‌استخدام‌سلطات‌الدولة‌قواتنا‌المسلحة‌ضد‌دولة‌أخرى‌لأغراض‌غير‌‌

‌الدفاع‌الشرعي.
‌ن‌تقوم‌به‌دولة‌ضد‌دولة‌أخرى.‌‌أهديد‌بالالتجاء‌إلى‌العدو‌ت‌كل‌‌‌‌/ب
‌كل‌تحفيز‌لحرب‌عدوان.‌‌‌/ج
‌كل‌تنظيم‌أو‌تشجيع‌عصابات‌بقصد‌الإغارة‌على‌إقليم‌دولة‌أخرى.‌‌‌/د

‌مباشرة‌سلطات‌الدولة‌أنواع‌من‌النشاط‌الإرهابي.‌‌/ه
‌ية.‌إخلال‌الدولة‌بالتعهدات‌المفروضة‌عليها‌بمقتضى‌المعاهدات‌الدول/و‌‌

‌ز/‌قيام‌سلطات‌الدولة‌بضم‌إقليم‌تابع‌لدولة‌أخرى.‌‌
‌ح/‌تدخل‌دولة‌في‌الشؤون‌الداخلية‌أو‌الخارجية‌لدولة‌أخرى.‌‌

 
‌.‌136،‌ص‌1996وسلطة‌العقاب‌عليها"،‌دار‌النهضة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌القاهرة،‌‌عبد‌الواحد‌القار،‌"الجرائم‌الدولية‌- 1
‌‌374‌‌،370،‌ص‌‌A/1316،‌المجلد‌الثاني،‌الوثيقة‌رقم‌‌1950لمزيد‌من‌التفصيل‌من‌المشروع،‌انظر‌حولية‌القانون‌الدولي‌العام‌‌‌‌- 2

،‌‌A/40110،‌المجلد‌الثاني،‌الجزء‌الثاني،‌وثيقة‌رقم‌‌1985ة‌‌.‌وانظر‌حولي‌150،‌ص‌‌A/2673،‌المجلد‌الثاني‌رقم‌‌1954وحولية‌عام‌‌
‌.12ص

‌.‌141،‌العدد‌الثالث،‌ص‌2003مخلد‌الطراونة،"‌القضاء‌الدولي‌"،‌مجلة‌الحقوق،‌سبتمبر‌‌- 3
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‌مباشرة‌سلطات‌دولة‌أنواع‌من‌الأنشطة‌ترمي‌إلى‌إثارة‌حرب‌عدوانية.‌‌‌‌/ط
‌‌‌ي/‌إبادة‌الجنس‌وهدف‌إلى‌إبادة‌جماعية‌وطنية‌أو‌عنصرية‌أو‌إبادة‌طائفية‌من‌الناس.‌

‌ك/‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية‌وتشمل‌الأفعال‌غير‌الإنسانية‌كالقتل،‌والاسترقاق،‌الإبعاد.‌‌
ل/‌جرائم‌الحرب‌ترتكب‌إخلالا‌بقواعد‌الحرب‌وتشمل‌كل‌الأفعال‌المرتكبة‌إخلالا‌بقوانين‌الحرب‌‌

‌يلي:‌‌‌وتشمل‌ما
‌إحدى‌الجرائم‌السابقة.‌‌ارتكاب‌•‌التأمر‌بقصد‌

‌لجرائم.‌‌•‌التحريض‌على‌ارتكاب‌هذه‌ا
‌•‌الاشتراك‌في‌ارتكاب‌إحدى‌هذه‌الجرائم.‌

‌‌الصادر‌في‌‌‌106‌‌‌‌/36دعت‌الجمعية‌العامة‌في‌قرارها‌‌‌‌  1: / مدونة مشروع الجرائم الدولية3
لجنة‌القانون‌الدولي‌استئناف‌أعمالها‌بعد‌اعتماد‌الجمعية‌العامة‌تعريف‌لجريمة‌‌‌‌10/12/1981

وفي‌سنة‌‌‌‌1982أ‌إعادة‌دراسة‌هذا‌المشروع‌إلا‌في‌‌العدوان.‌لكن‌لجنة‌القانون‌الدولي‌لم‌تبد
انتهت‌اللجنة‌المذكورة‌إلى‌ضرورة‌النص‌في‌مشروع‌التقنين‌على‌المسؤولية‌الجنائية‌‌‌‌1983

وتبنت‌المفهوم‌الذي‌أخذت‌به‌في‌مجالات‌القانون.‌‌‌‌1984لكنها‌عادت‌في‌‌‌‌2للدول‌عن‌الجرائم.‌
‌على‌خمس‌فئات‌من‌الجرائم‌هي:‌‌1996تضمن‌مشروع‌المدونة‌لعام‌

الأمم‌‌ موظفي‌ ضد‌ والجرائم‌ الإنسانية‌ ضد‌ والجرائم‌ الجماعية‌ الإبادة‌ جريمة‌ العدوان،‌ جريمة‌
‌المتحدة‌وجرائم‌الحرب.‌

 لدولي للمسؤولية الدولية الجنائية. ثانيا: إقرار لجنة القانون ا

يعد‌مبدأ‌المسؤولية‌الدولية‌للأفراد‌أولى‌المبادئ‌التي‌تم‌إقرارها‌ضمن‌مبادئ‌نورمبورغ‌وطبقا‌‌‌‌
المترتبة‌على‌‌ المسؤولية‌ بذلك‌ الدولي،‌ويتحملون‌ القانون‌ يعد‌الأفراد‌من‌أشخاص‌ المبدأ‌ لهذا‌

الدولي‌يكون‌‌الإخلال‌بهذه‌الأحكام،‌وبالتالي‌فإن‌كل‌من‌أتی‌‌ للقانون‌ يعد‌جريمة‌طبقا‌ فعلا‌
‌‌3مسؤولا‌عنها،‌مستحقا‌للعقاب‌المقرر‌من‌أجلها.‌

 
ي‌فيتعلق‌بيان‌‌أما‌الباب‌الثان‌‌‌15إلى‌‌‌‌01يتكون‌المشروع‌من‌بابين‌وعشرين‌مادة،‌يختص‌الباب‌الأول‌بالأحكام‌العامة‌في‌المواد‌من‌‌‌‌- 1

‌،‌‌20إلى‌‌16الجرائم‌المخلة‌بسلم‌الإنسانية‌وأمنها‌في‌المواد‌
،‌1996من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي‌الخاص‌بالمسؤولية‌الدولية‌للدول‌عن‌الأعمال‌الغير‌مشروعة‌دوليا‌سنة‌‌‌‌19نصت‌المادة‌‌‌‌- 2

‌لم‌تأخذ‌لجنة‌القانون‌الدولي‌بالمشروع‌.‌2001لكن‌بعد‌اعتماد‌المشروع‌في‌
‌.59سعيد‌عبد‌اللطيف‌حسن،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 3
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‌‌1تم‌كذلك‌تعزيز‌مبدأ‌لا‌حصانة‌لرئيس‌الدولة‌أو‌رئيس‌الحكومة‌إذا‌ما‌اقترف‌جريمة‌دولية‌‌‌
فعند‌ارتكاب‌الفاعل‌لجريمة‌دولية،‌وبغض‌النظر‌عن‌صفته‌سواء‌كان‌رئيس‌دولة‌أو‌حكومة‌‌

‌قائد‌عسكري‌لا‌يخلصه‌من‌المسؤولية‌في‌القانون‌الجنائي‌الدولي.‌أو‌
الدولي‌دور‌لا‌‌‌ القانون‌ الدولية‌للأفراد‌‌‌للجنة‌ الجنائية‌ المسئولية‌ تقرير‌ به‌في‌مجال‌ يستهان‌

الطبيعيين،‌من‌خلال‌ما‌اعتمدته‌من‌مشاريع‌قوانين‌هامة‌في‌هذا‌المجال،‌كالمشروع‌الأول‌عام‌‌
البشرية‌والذي‌تضمن‌أربع‌مواد‌أساسية،‌والمتعلق‌‌‌‌1954 ‌‌بالجرائم‌الموجهة‌ضد‌سلام‌وأمن‌

حيث‌نصت‌المادة‌الأولى‌منه‌على‌أن‌الجرائم‌المخلة‌بسلم‌الإنسانية‌وأمنها،‌هي‌جرائم‌مقتضی‌‌
ونصت‌‌‌‌‌القانون‌الدولي‌وترتب‌المسؤولية‌الجنائية‌الدولية‌ويعاقب‌عليها‌الأفراد‌والمسئولين‌عنها.‌‌

المادة‌‌ الفاعل‌من‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌ارتكاب‌جريمة‌من‌‌في‌ الثالثة‌منه‌على‌عدم‌إعفاء‌
أو‌‌ الجاني‌سواء‌بوصفه‌رئيسا‌ المشروع‌مهما‌كانت‌صفة‌ المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌ الجرائم‌

حكوميا‌مسئولا‌بارتكاب‌أي‌جريمة‌من‌هذه‌الجرائم‌المحددة‌في‌ذلك‌القانون،‌فهذا‌لا‌‌‌‌موظفا‌
ن‌ذلك‌حتى‌وإن‌كان‌ارتكاب‌تلك‌الجريمة‌تنفيذا‌لأمر‌من‌حكومة‌أو‌من‌‌يعفيه‌من‌المسئولية‌ع

رئيس‌دولة،‌خاصة‌إذا‌كان‌باستطاعة‌الشخص‌في‌ظل‌الظروف‌التي‌ارتكبت‌فيها‌الجريمة‌أن‌‌
‌.‌لا‌يمثل‌إلى‌ذلك‌الأمر‌

العامة‌لها‌أو‌لجنة‌‌‌‌ المتحدة‌سواء‌من‌طرف‌الجمعية‌ تعتبر‌الجهود‌المضنية‌لمنظمة‌الأمم‌
ن‌الدولي‌كما‌رأينا‌سابقا‌بمثابة‌النواة‌الأساسية‌لاعتماد‌قضاء‌دولي‌جنائی‌مستقل‌ونشوء‌‌القانو‌

قانون‌عقوبات‌حقيقي،‌وهذا‌ما‌ساعد‌على‌النهوض‌فعلا‌بالمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وتكريس‌‌
‌حقيقي‌لاختصاصها‌الموضوعي‌بالنظر‌في‌الجرائم‌الدولية.‌‌

 ة.الفرع الثالث: دور محكمة العدل الدولي
‌العلاقة‌بينها‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌ظهور‌نوع‌من‌‌‌‌بالرغم‌من‌هذا‌الاختلاف‌بين‌الجهازين‌إلا‌أن ‌

بينهما‌سواء‌قبل‌إنشاء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌من‌خلال‌ما‌ساهمت‌به‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌
كمة‌سواء‌‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌وسد‌الثغرات‌المتواجدة‌فيه‌وهذا‌من‌خلال‌أعمال‌المح‌‌‌في‌إثراء

في‌إطار‌اختصاصها‌القضائي‌أو‌في‌إطار‌اختصاصها‌الاستشاري‌وخاصة‌مساهمات‌محكمة‌‌
العدل‌الدولية‌في‌مجال‌الجرائم‌الدولية‌من‌خلال‌الاجتهادات‌المختلفة‌لها،‌وهذا‌من‌شأنه‌إثراء‌‌

 
‌.‌60نفسه،‌ص‌‌المرجع‌- 1
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لدولية‌‌القاموس‌القانوني‌للقانون‌الدولي‌الجنائي.‌وسنحاول‌كذلك‌التطرق‌إلى‌دور‌محكمة‌العدل‌ا
بعد‌إنشاء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌من‌خلال‌تفسير‌محكمة‌العدل‌الدولية‌لنظام‌روما‌الأساسي‌‌

‌في‌حال‌وقوع‌نزاع‌بشأن‌بعض‌المسائل‌القانونية.‌
   : أولا: اجتهادات محكمة العدل الدولية فيما يخص الجرائم الدولية

جريمة‌الإبادة‌هي‌جريمة‌دولية‌لم‌تتطرق‌لها‌العديد‌‌‌‌إن ‌‌‌: أ/ محكمة العدل الدولية وجريمة الإبادة
والتي‌نصت‌في‌المادة‌‌‌1948من‌المواثيق‌الدولية،‌إلا‌معاهدة‌منع‌ومعاقبة‌جريمة‌الإبادة‌لسنة‌‌

يعاقب‌عليها‌سواء‌ارتكبت‌في‌وقت‌السلم‌أو‌الحرب"‌‌‌الأولى‌على:‌"أن ‌ الإبادة‌جريمة‌دولية‌
وبينت‌الأفعال‌المعاقب‌عليها‌والتي‌تشكل‌جريمة‌إبادة،‌‌‌‌فالمعاهدة‌أعطت‌تعريف‌حصريا‌للإبادة

وأخيرا‌بينت‌الجهة‌القضائية‌المختصة‌التي‌لها‌صلاحية‌العقاب،‌فمعاهدة‌منع‌الإبادة‌هي‌من‌‌
‌1.‌المعاهدات‌التي‌أشارت‌إلى‌إنشاء‌محكمة‌جنائية‌دولية‌لمعاقبة‌مرتكبي‌هذه‌الجريمة

محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌رأيها‌الاستشاري‌حول‌قضية‌‌‌‌إن ‌‌‌‌‌:الطابع العرفي والقواعد الآمرة  /1
قد‌كشفت‌عن‌الطابع‌العرفي‌للقواعد‌المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌1951التحفظات‌على‌معاهدة‌سنة‌‌

تلك‌المعاهدة،‌حيث‌أكدت‌أن‌المبادئ‌التي‌تشكل‌أساس‌المعاهدة‌هي‌مبادئ‌معترف‌بها‌من‌‌
‌2علاقتها‌التعاهدية.‌طرف‌الأمم‌المتمدينة‌على‌أنها‌تلزم‌الدول‌من‌خارج‌

وبذلك‌تم‌التأكيد‌على‌أنه‌توجد‌قاعدة‌تربط‌بين‌الدول‌حتى‌تلك‌التي‌لم‌تصادق‌على‌معاهدة‌‌
الإبادة‌فالحظر‌المعاقب‌عليه‌في‌معاهدة‌الإبادة‌يتوسع‌دائما‌ليشمل‌جميع‌الأشخاص‌الدولية‌‌

أن‌تبرر‌ارتكابها‌حد‌السواء،‌إذ‌لا‌يمكن‌لأية‌دولة‌أو‌شخص‌طبيعي‌في‌الوقت‌الحاضر‌‌على
لجرائم‌إبادة‌لحجة‌عدم‌كونها‌طرف‌في‌معاهدة‌الإبادة.‌وهكذا‌كان‌الفضل‌كبير‌لمحكمة‌العدل‌‌

‌الدولية‌في‌الاعتراف‌المعاهدة‌الإبادة‌بالطابع‌العرفي‌الذي‌يجعل‌الدول‌تلتزم‌بها‌تلقائيا.‌
في‌معاهدة‌الإبادة‌لقد‌فسرت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌كذلك‌الحقوق‌والواجبات‌المنصوص‌عليها‌‌‌‌

أكدت‌المحكمة‌في‌قضية‌برشلونة‌تراكشن‌على‌أن‌هذه‌‌‌1970على‌أنها‌قواعد‌آمرة،‌ففي‌سنة‌

 
‌.‌1948ديسمبر‌‌09المادة‌الأولى‌من‌اتفاقية‌منع‌الإبادة‌الجماعية‌والمعاقب‌عليها‌الصادرة‌في‌‌- 1
،‌‌20012002حفيظ‌مني،‌"‌جريمة‌إبادة‌الجنس‌البشري‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي"،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الجزائر،‌السنة‌الجامعية‌‌‌‌- 2
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القواعد‌المطلقة‌تنصب‌على‌سبيل‌المثال‌في‌القانون‌الدولي‌المعاصر،‌على‌وضع‌خارج‌إطار‌
‌1القانون‌أعمال‌العدوان‌والإبادة.‌

جرائم‌‌ارتكاب‌‌دة‌الإبادة‌بالآمرة،‌يلزم‌الدول‌بعدم‌‌وصف‌محكمة‌العدل‌الدولية‌لقواعد‌معاه‌‌إن ‌‌‌
الجرائم‌في‌حقها،‌وعليه‌يمكن‌لأي‌‌ بأن‌لا‌ترتكب‌هذه‌ الإبادة،‌ويعطي‌لكل‌دولة‌حق‌طلب‌
شخص‌من‌أشخاص‌القانون‌الدولي‌طلب‌من‌دولة‌أخرى‌أن‌لا‌ترتكب‌جرائم‌إبادة.‌فللدول‌حق‌‌

ى‌امتناع‌الدول‌عن‌إبرام‌اتفاقيات‌من‌أجل‌‌وهذا‌يؤدي‌أيضا‌إل2طلب‌احترام‌المنع‌بصفة‌مطلقة.‌
ارتكاب‌أعمال‌أو‌اتخاذ‌إجراءات‌يمكن‌أن‌تؤدي‌إلى‌ارتكاب‌جريمة‌إبادة‌.‌وعليه‌فإن‌المحكمة‌‌
ترمي‌إلى‌تحقيق‌نفس‌الغايات‌التي‌يصبو‌القانون‌الجنائي‌الدولي‌لتحقيقها،‌وهي‌محاربة‌الجرائم‌‌

‌الدولية‌والتقليل‌منها‌في‌المجتمع‌الدولي.‌‌
طبقا‌للمادة‌الأولى‌من‌معاهدة‌الإبادة،‌فإن‌أطراف‌‌‌واجب الوقاية ومعاقبة جريمة الإبادة:/  2

منع‌ومعاقبة‌جريمة‌إبادة‌الجنس‌البشري،‌لهذا‌تبنت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌لمبدأ‌ب‌المعاهدة‌تلتزم‌‌
الأمر‌‌ في‌ المحكمة‌ ذكرته‌ ما‌ بأن‌ الإشارة‌ ويمكن‌ الإبادة.‌ جريمة‌ وقمع‌ بالوقاية‌ الدول‌ واجب‌

‌‌1996جويلية‌‌‌‌11أو‌في‌قرارها‌الصادر‌في‌‌‌‌1993الصادر‌في‌قضية‌البوسنة‌والهرسك‌سنة‌‌
فقرته‌‌ بأن ‌23في‌ بحدود‌‌وا‌‌،‌ ليس‌محصورا‌ الإبادة‌ جريمة‌ والمعاقبة‌على‌ بالوقاية‌ الدول‌ جب‌

‌3الدول،‌بل‌يمتد‌حتى‌خارج‌حدود‌الدولة‌الواحدة.
المبدأ‌يشكل‌مسؤولية‌جنائية‌دولية،‌ومن‌هنا‌‌‌ بأن‌مخالفة‌هذا‌ الدولية‌ العدل‌ وأكدت‌محكمة‌

أكدت‌المحكمة‌في‌قراراها‌‌تعتمد‌على‌موضوع‌المسؤولية‌الجنائية‌في‌مجال‌جريمة‌الإبادة.‌فقد‌‌
من‌معاهدة‌الإبادة‌لا‌تستبعد‌أي‌شكل‌من‌‌‌‌09المادة‌‌‌‌:‌"بأن ‌1996جويلية‌‌‌‌11الصادر‌في‌‌

لأن‌هذه‌المادة‌تخص‌مسؤولية‌الدولة‌في‌موضوع‌الإبادة‌الجماعية.‌‌‌‌4أشكال‌مسؤولية‌الدولة"
فمن‌ الانتقاد،‌ من‌ العديد‌ إلى‌ المحكمة‌ به‌ جاءت‌ الذي‌ التصور‌ هذا‌ أدى‌ بأن‌‌وقد‌ أكد‌ من‌ هم‌

المحكمة‌أرادت‌الاعتراف‌بمسؤولية‌الدولة‌الجنائية‌بالرغم‌من‌عدم‌ثبوتها،‌لكن‌في‌الحقيقة‌أن‌‌

 
،‌‌،‌17،‌ع.‌‌2014مج.‌‌‌‌المسؤولية‌في‌القانون‌الدولي‌الجنائي.‌مجلة‌الحقوق‌و‌العلوم‌الإنسانية،‌‌أسباب‌الإباحة‌و‌موانعحموم‌جعفر،‌‌‌‌- 1
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الدولية‌‌ والمسؤولية‌ الفردية‌ الجنائية‌ الدولية‌ المسؤولية‌ بين‌ تكامل‌ إنشاء‌ تقصد‌ المحكمة‌كانت‌
‌للدول.

الدولي‌إسهامات‌عديدة‌‌من‌خلال‌ما‌سبق‌نجد‌أن ‌‌‌ لجريمة‌الإبادة‌زها‌من‌‌‌‌المحكمة‌العدل‌
خلال‌إضفاء‌صفات‌معينة‌على‌القواعد‌القانونية‌الخاصة‌بهذه‌الجريمة،‌وسنتطرق‌في‌النقطة‌‌

‌الموالية‌إلى‌تطبيقات‌هذه‌المبادئ‌من‌مختلف‌الهيئات‌خاصة‌القضاء‌الجنائي‌الدولي.‌‌
أين‌الأساسين‌اللذان‌أخذت‌المحكمة‌بالمبد:تطبيقات المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة  3

جاءت‌هما‌محكمة‌العدل‌الدولية:‌مبدأ‌عرفية‌القواعد‌الواردة‌في‌معاهدة‌الإبادة‌والثاني‌مبدأ‌کون‌‌
قواعد‌معاهدة‌الإبادة‌أمرة.‌وأخذت‌المحكمة‌الجنائية‌ليوغوسلافيا‌عند‌تطرقها‌للعناصر‌المادية‌‌

أو‌عدة‌أشخاص‌بل‌تمس‌جماعة‌‌‌‌المكونة‌لجريمة‌الإبادة‌بمبدأ‌أن‌الإبادة‌لا‌تمس‌شخصا‌فقط
‌1معينة.‌

تعد‌جرائم‌الحرب‌من‌أقدم‌الجرائم‌الدولية‌أشده‌خطورة،‌‌‌‌:محكمة العدل الدولية وجرائم الحرب  /ب
لهذا‌وجدت‌العديد‌من‌الآليات‌الدولية‌التي‌ساهمت‌في‌الحد‌من‌هذه‌الجريمة‌الدولية‌الخطيرة‌‌

الدولية‌الدائمة‌لا‌تزال‌إحدى‌أهم‌الآليات‌القضائية‌‌وضبط‌أحكامها‌وكانت‌المحكمة‌الجنائية‌‌
الآليات‌‌ الدولية‌كإحدى‌ العدل‌ محكمة‌ دور‌ إلى‌ سنتطرق‌ ولكن‌ منها،‌ والحد‌ لمعاقبة‌مرتكبيها‌

كشفت‌المحكمة‌عن‌العديد‌‌و‌‌‌القضائية‌التي‌تعرضت‌لجرائم‌الحرب‌وخصتها‌بجملة‌من‌المبادئ.
‌لی:‌ي‌‌قسيمها‌إلى‌مامن‌المبادئ‌القانونية‌لجرائم‌الحرب‌ويمكن‌ت‌

كشفت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بان‌قواعد‌حقوق‌الإنسان‌‌‌‌اعات المسلحة:نز / المبادئ المتعلقة بال 1
سنة‌‌ النووية‌ الأسلحة‌ حول‌ الاستشاري‌ رأيها‌ في‌ جاء‌ ما‌ وهذا‌ المسلحة‌ النزاعات‌ في‌ تطبق‌

بأن ‌‌‌1996‌.2 السلم‌بل‌في‌وق‌‌ومنه‌أكدت‌المحكمة‌ ت‌الحرب‌‌حقوق‌الإنسان‌لا‌تطبق‌وقت‌
المشتركة‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌كحد‌أدني‌مطبق‌في‌كل‌‌‌‌‌‌3أيضا.‌وأشارت‌المحكمة‌إلى‌المادة

‌اعات.‌نز‌ال
الطابع‌العرفي‌للقواعد‌الواردة‌في‌‌‌1996نت‌محكمة‌العدل‌الدولي‌في‌رأيها‌الاستشاري‌سنة‌‌يب‌‌

‌‌‌‌3لقواعد.‌،‌حيث‌أكدت‌أن‌جميع‌الدول‌ملزمة‌بهذه‌ا1977البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لسنة‌
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ذكرت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌عن‌جملة‌من‌المبادئ‌‌‌المبادئ المتعلقة بمضمون جرائم الحرب:  /2
‌يلي:‌‌‌‌في‌رأيها‌الاستشاري‌فيما‌يخص‌الأسلحة‌النووية‌وذلك‌فيما

ب‌معاناة‌غير‌ضرورية‌للمقاتلين،‌حظر‌استعمال‌الأسلحة‌العشوائية،‌‌يمبدأ‌التمييز،‌حظر‌تسب‌
‌غير‌محدود‌في‌اختيار‌الوسائل‌التي‌تريد‌استخدامه‌كأسلحة.‌ليس‌للدول‌حق‌

تعد‌هذه‌المبادئ‌بمثابة‌المبادئ‌الأساسية‌للإنسانية‌أو‌اعتبارات‌أساسية‌للإنسانية‌وتكييفها‌على‌‌‌
‌لزاميتها‌وانتهاكها‌يشكل‌جريمة‌حرب.‌‌إقواعد‌عرفية‌يؤكد‌‌أنها
التي‌كرست‌في‌‌وجدت‌‌‌‌‌‌تطبيقات المبادئ القانونية لجريمة الحرب:   /3 المبادئ‌ العديد‌من‌

القضاء‌الجنائي‌الدولي‌وكان‌أول‌تطبيق‌لها‌من‌قبل‌محكمة‌يوغسلافيا‌في‌مجال‌جرائم‌الحرب‌‌
عندما‌حاولت‌هذه‌الأخيرة‌معرفة‌وجود‌أو‌عدم‌وجود‌نزاع‌مسلح،‌كما‌أدانت‌محكمة‌يوغسلافيا‌‌

النهائي‌سنة‌‌‌‌Dusko Tadicفي‌قضية‌‌ المحكمة‌حكمها‌ المتهم‌‌‌‌1997حيث‌أصدرت‌ ضد‌
إقليم‌‌ المسلمين‌والكروات‌في‌ الحرب‌في‌حق‌ البوسنة‌لارتكابه‌جرائم‌ إلى‌صرب‌ ينتمي‌ الذي‌

وهنا‌حاولت‌المحكمة‌التعرض‌لمسألة‌وجود‌أو‌عدم‌وجود‌نزاع‌مسلح‌وأمام‌عدم‌وجود‌‌‌‌1البوسنة.‌
قه‌الخاص‌‌ار‌واضح‌لجأت‌المحكمة‌إلى‌قرار‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌قضية‌نيكاراغوا‌في‌شي‌مع‌

‌بمعيار‌الرقابة‌الفعلية.‌‌
كان‌لمبادئ‌محكمة‌العدل‌الدولية‌أثر‌هام‌سواء‌بالنسبة‌للجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌أو‌لجنة‌‌‌

‌القانون‌الدولي‌وكذا‌معهد‌القانون‌الدولي.‌فلم‌تتواني‌هذه‌الهيئات‌عن‌الاسترشاد‌بما‌وتطبيقها.‌‌
عد‌جريمة‌العدوان‌من‌أخطر‌الجرائم‌الدولية‌وأكثرها‌ت‌‌ج/ محكمة العدل الدولية وجريمة العدوان:

الغموض‌على‌هذه‌‌ إبقاء‌ القوية‌من‌أجل‌ الدول‌ الذي‌تمارسه‌ إلى‌الضغط‌ تعقيدا‌ويرجع‌هذا‌
الجريمة،‌وإعطاء‌هذه‌الدول‌الحق‌في‌وضع‌التفسيرات‌التي‌تراها‌مناسبة‌لأعمالها‌العدوانية،‌‌

كمحكمة‌العدل‌الدول‌في‌أن‌توجد‌قواعد‌قانونية‌‌ولكن‌هذا‌لم‌يمنع‌بعض‌أجهزة‌الأمم‌المتحدة‌‌
‌‌‌.‌بشأن‌جريمة‌العدوان

للمدعي‌العام‌في‌حالة‌بدء‌التحقيق‌‌‌تطبيقات المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة العدوان: /‌1
حول‌وقوع‌جريمة‌العدوان‌أن‌يقوم‌بتحليل‌المعلومات‌الواردة‌إليه‌من‌طرف‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌

إلى‌معلومات‌إضافية،‌يستطيع‌تقديم‌التماس‌إلى‌الدول‌الأطراف‌في‌محكمة‌‌وفي‌حالة‌حاجته‌‌
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العدل‌الدولية‌كونها‌جهاز‌تابع‌لأجهزة‌الأمم‌المتحدة‌وهدا‌للاضطلاع‌على‌ملف‌هذه‌القضية‌‌
ويستطيع‌‌ عدوانا،‌ تشكل‌ بأنها‌ الجريمة‌ هذه‌ يصف‌ المحكمة‌ طرف‌ من‌ قرار‌ بما‌ صدر‌ التي‌

ات‌التحريرية‌والشفوية‌التي‌قدمت‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌المدعي‌العام‌أيضا‌طلب‌المرافع
‌1من‌طرف‌محكمة‌العدل‌الدولية،‌أو‌أن‌يطلب‌سماعها‌أمامه‌في‌المحكمة.‌

بعرض‌‌‌ يقوم‌ تحقيق‌ إجراء‌ في‌ للشروع‌ معقول‌ أساس‌ هناك‌ أن‌ العام‌ المدعي‌ استنتج‌ ومتى‌
التمهيدية الدائرة‌ أمام‌ التحقيق‌حول‌وقوع‌‌في‌حالة‌رفض‌هذه‌الأخي‌و‌‌‌القضية‌ بإجراء‌ رة‌الإذن‌

‌العدوان‌فان‌هذا‌لا‌يحول‌دون‌قيام‌المدعي‌العام‌بتقديم‌طلب‌لاحق‌يستند‌إلى‌وقائع‌أو‌أدلة‌
الدولة‌‌ طريق‌ أو‌عن‌ الدولية‌ العدل‌ من‌محكمة‌ يتحصل‌عليها‌ العدوان‌ بجريمة‌ تتعلق‌ جديدة‌

المحكمة‌العدل‌الدولية‌دور‌هام‌في‌إثراء‌‌‌مما‌سبق‌نجد‌أن ‌‌‌2الضحية‌تعزز‌فيها‌وقوع‌العدوان.
القانونية‌للجرائم‌‌ المبادئ‌ العديد‌من‌ الدولي‌من‌خلال‌مساهماتها‌في‌تكريس‌ القضاء‌الجنائي‌
ممارستها‌‌ أثناء‌ بها‌ تسترشد‌ أن‌ الدولية‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ يمكن‌ التي‌ المبادئ‌ هذه‌ الدولية.‌

أو‌عجزه‌عن‌الفصل‌في‌بعض‌المسائل‌‌لاختصاصها‌في‌حالة‌غموض‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌‌
القانونية.‌لكن‌تبقى‌الجهود‌المبذولة‌من‌طرف‌محكمة‌العدل‌الدولية‌سابقة‌على‌إنشاء‌المحكمة‌‌
الجنائية‌الدولية،‌والسؤال‌المطروح‌هو‌كيف‌تتعاون‌محكمة‌العدل‌الدولية‌مع‌المحكمة‌الجنائية‌‌

الإ‌ النفاذ‌؟‌ نظام‌هذه‌الأخيرة‌حيز‌ بعد‌دخول‌ النقطة‌‌الدولية‌ في‌ تكون‌ السؤال‌ جابة‌عن‌هذا‌
‌الموالية.

لمحكمة‌العدل‌الدولية‌ولاية‌تشمل‌‌‌‌‌‌:ثانيا: تفسير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
جميع‌القضايا‌التي‌يعرضها‌عليها‌المتقاضون‌كما‌تشمل‌جميع‌المسائل‌المنصوص‌عليها‌بصفة‌‌

المتحدة‌أو‌في‌المعاهدا‌ ت‌والاتفاقيات‌المعمول‌بها.‌ومنه‌فإنه‌يمكن‌‌خاصة‌في‌ميثاق‌الأمم‌
قبول‌اختصاص‌المحكمة‌في‌جميع‌المنازعات‌القانونية‌متى‌كانت‌المسائل‌تتعلق‌بتغيير‌معاهدة‌‌

زيادة‌عن‌هذا‌للمحكمة‌سلطة‌إفتائية‌فلها‌أن‌تفت‌في‌أية‌مسألة‌قانونية‌بناءا‌‌‌3من‌المعاهدات.‌
‌4تحدة‌باستقصائها.‌على‌طلب‌أية‌هيئة‌رخص‌لها‌ميثاق‌الأمم‌الم
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مما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌أية‌معاهدة‌دولية‌يمكن‌لها‌أن‌تثير‌بعض‌المنازعات‌بين‌أطرافها،‌سواء‌‌‌
بخصوص‌تطبيقها‌أو‌تفسيرها.‌وباعتبار‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌يعد‌بمثابة‌‌

تدعي‌تقديم‌تفسير‌وتوضيح‌‌المعاهدة‌الدولية‌المتعددة‌الأطراف‌فقد‌يثير‌هذا‌النظام‌عدة‌مسائل‌تس‌
من‌‌‌‌الأساسي‌‌من‌نظام‌روما‌‌119لأحكامه.‌وهذا‌ما‌تمت‌معالجته‌والتصدي‌له‌في‌نص‌المادة‌‌

المتعارف‌عليه‌أن‌أي‌نزاع‌يتعلق‌بالوظائف‌القضائية‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌يتم‌تسويته‌بقرار‌
أن ‌ وهو‌ معروف‌ لمبدأ‌ تطبيقا‌ وهذا‌ سيد‌‌منها،‌ هي‌ تحكيمية‌ جهة‌ أن ‌أية‌ أو‌ اختصاصها،‌ ها‌‌ة‌

‌.‌اختصاص‌الاختصاص‌
النظام‌‌‌‌ تطبيق‌ أو‌ تفسير‌ بشأن‌ تعلق‌ ولكن‌ القضائية،‌ بالوظائف‌ يتعلق‌ لا‌ نزاع‌ حدث‌ فإذا‌

ال بين‌الدول‌الأطراف‌بين‌نظام‌روما‌‌نز‌الأساسي‌للمحكمة،‌وكان‌ أكثر‌من‌ اع‌بين‌دولتين‌أو‌
فإن‌المسألة‌تحال‌إلى‌جمعية‌‌الأساسي،‌ولم‌تتم‌تسوية‌هذه‌المشكلة‌عن‌طريق‌المفاوضات.‌‌

لحله‌وتسويته‌‌ تسعى‌ أن‌ للجمعية‌ بدايته‌ويجوز‌ أشهر‌من‌ ثلاثة‌ الدول‌الأطراف‌في‌غضون‌
‌اع.‌‌نز‌بمفردها،‌أو‌أن‌تتخذ‌توصيات‌بشأن‌أية‌مسألة‌تتعلق‌بال

العدل‌‌‌ محكمة‌ أمام‌ طرحتها‌ المشكلة،‌ تسوية‌ إلى‌ الأطراف‌ الدول‌ جمعية‌ تتوصل‌ لم‌ وإذا‌
‌رأيها‌الاستشاري‌وتقديم‌تقريرها‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بخصوص‌الموضوع.‌‌لإبداء1ةالدولي‌

الدولية‌في‌‌‌ الدولية‌والمحكمة‌الجنائية‌ العدل‌ بين‌محكمة‌ يشير‌هذا‌النص‌إلى‌وجود‌ملائمة‌
الدولية‌من‌جهة‌‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ التشريعي‌ للجانب‌ المنازعات‌من‌جهة‌وإثراء‌ تسوية‌ مجال‌

ويمكن‌‌أخرى‌‌ عدمه،‌ من‌ الاختصاص‌ في‌ الجهازين‌ بين‌ تكامل‌ وجود‌ تساؤل‌عن‌ ثار‌ ولهذا‌
الإجابة‌عن‌هذا‌التساؤل‌بأنه‌بالرغم‌من‌وجود‌تعاون‌بين‌المحكمتين‌إلا‌أنه‌لا‌يوجد‌تكامل‌‌

:‌محكمة‌العدل‌الدولية‌تختص‌بتسوية‌الزراعات‌القضائية‌بين‌‌بينهما‌في‌الاختصاص،‌ذلك‌أن ‌
،‌في‌حين‌أن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تقتصر‌على‌محاكمة‌الأفراد‌دون‌‌الدول‌وليس‌الأفراد

‌الدول.‌‌
مما‌تقدم‌نجد‌أن‌محكمة‌العدل‌الدولية‌تساهم‌في‌تفسير‌التشريعات‌الخاصة‌بالمحكمة‌وهو‌نوع‌‌‌

‌من‌العلاقة‌أو‌التعاون‌من‌شأنه‌دعم‌وتطوير‌النشاط‌القضائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌‌
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 : إعداد وتعديل تشريعات المحكمة الجنائية الدولية.المطلب الثاني 
تبني‌إنشاء‌المحكمة‌كهيئة‌مستقلة‌عن‌المنظمة‌لكن‌تربطها‌علاقة‌تعاون‌متعددة‌الجوانب‌‌تم‌‌

معها‌وعلى‌أن‌يتم‌تنظيم‌هذه‌العلاقة‌بموجب‌اتفاق‌يبرمه‌رئيس‌المحكمة‌مع‌المنظمة.‌بناء‌‌
المبرم‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ومنظمة‌‌‌‌1،‌باتفاق‌التعاون‌على‌هذا‌تم‌التوصل‌إلى‌ما‌يعرف‌‌

الأمم‌المتحدة،‌يرمي‌إلى‌تغطية‌الجوانب‌الأساسية‌للعمل‌بين‌الجهازين،‌وهذا‌التسيير‌الوفاء‌
الفعلي‌بمسؤولياتهما‌والتشاور‌بينهما‌بشأن‌المسائل‌ذات‌الاهتمام‌المشترك،‌تقييدا‌بأحكام‌الاتفاق‌‌

سنحاول‌التطرق‌إلى‌دور‌التعاون‌التشريعي‌‌‌‌بأحكام‌الميثاق‌والنظام‌الأساسي.التفاوضي‌وعملا‌
‌:‌ومدى‌مساهمته‌في‌إثراء‌تشريعات‌المحكمة‌فيما‌يلي

 الفرع الأول: اقتراح بنود جدول الأعمال.
من‌الاتفاق‌التفاوضي‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة،‌بأنه‌يجوز‌للمحكمة‌‌‌‌07أشار‌نص‌المادة‌‌‌‌

دا‌کي‌تنظر‌فيها‌الأمم‌المتحدة‌وهذا‌لتوفير‌المعلومات‌المتصلة‌بالبنود‌المقترحة‌‌أن‌تقترح‌بنو‌
من‌طرف‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌وتخطر‌المحكمة‌الأمين‌العام‌بذلك،‌لتوفير‌أية‌معلومات‌‌
تتصل‌بالبنود،‌فيقدم‌الأمين‌العام‌البند‌المقترح‌إلى‌الجمعية‌العامة‌أو‌إلى‌مجلس‌الأمن‌وإلى‌‌

يعد‌الأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة‌وديعا‌للمحكمة‌‌‌‌.ئة‌أخرى‌في‌الأمم‌المتحدة‌حسب‌الاقتضاءأي‌هي‌
الجنائية‌الدولية،‌بحيث‌تعمل‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على‌إيداع‌كل‌ما‌يتعلق‌بالجانب‌التشريعي‌‌

سبيل‌‌لها‌لدبه،‌أي‌جميع‌ما‌تبرمه‌المحكمة‌من‌اتفاقيات‌وما‌تتخذه‌من‌أعمال‌تشريعية.‌فعلى‌‌
ازات‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لديه،‌وهذا‌عملا‌‌ي‌امتو‌‌‌المثال‌تم‌إيداع‌الاتفاق‌المعني‌بحصانات

لهذا‌‌‌‌38بالمادة‌‌ الوديع‌ هو‌ العام‌ الأمين‌ يكون‌ بأن‌ تنص‌ والتي‌ الذكر‌ السالف‌ الاتفاق‌ من‌
‌‌2الاتفاق.‌ المحك‌ تشريعات‌ إقرار‌ في‌ مباشر‌ غير‌ كان‌ وان‌ حتى‌ مهم‌ دور‌ المتحدة‌ مة‌‌للأمم‌

وخاصة‌ما‌يتعلق‌بالمشاريع‌والبنود‌الخاصة‌بجدول‌أعمالها.‌فللمحكمة‌اقتراح‌ما‌تراه‌مناسبا‌من‌‌
جدول‌الأعمال‌وعرضه‌على‌الأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة،‌ويمكن‌أيضا‌أن‌يتم‌تقديم‌اقتراحات‌‌

‌تشريعية‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة‌بواسطة‌الجمعية‌العامة.‌‌
التشريعي‌للمحكمة‌خاصة‌فيما‌يخص‌كل‌تشريع‌جديد‌أو‌بنود‌‌‌‌وهذا‌من‌شأنه‌إثراء‌الجانب‌‌

المتحدة‌في‌مجال‌‌ الأمم‌ أعدته‌ الذي‌ الهام‌ بالمشروع‌ ننوه‌ أن‌ الصدد‌ أعمال.‌ويمكننا‌في‌هذا‌
 

1 - Les Nation Unies et la CPI formalisent leur coopération :N.U.org . 40ctobre 2004 
‌ازات‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ي‌من‌اتفاقية‌حصانات‌و‌امت‌‌38‌،39أنظر‌المادتين‌‌- 2
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التعاون‌التشريعي،‌فقد‌انتهت‌من‌المرحلة‌الأولى‌لرقمنة‌كامل‌التاريخ‌التشريعي‌لعملية‌صياغة‌‌
‌‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة،‌واضطلعت‌به‌أمانة‌جمعية‌الدول‌‌‌نظام‌روما.‌وهو‌مشروع‌تم‌تمويله

الأطراف.‌وتم‌تدوينه‌في‌مكتب‌الشؤون‌القانونية،‌لهذا‌المشروع‌أهمية‌بمكان‌حيث‌ستفيد‌هذه‌‌
‌1البيانات‌المحكمة‌والممارسين‌والأكاديميين‌والجمهور‌كثير.‌

 الثاني: المشاركة في مؤتمرات واجتماعات المحكمة.  الفرع
لأمم‌المتحدة‌أن‌تدعى‌لحضور‌الجلسات‌العلنية‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ذات‌الصلة‌‌يمكن‌ل‌‌

المادة‌‌ عليه‌ نصت‌ ما‌ وهذا‌ المنظمة،‌ تهم‌ التي‌ المعني‌‌‌‌04بالقضايا‌ التفاوضي‌ الاتفاق‌ من‌
المتحدة.‌ والأمم‌ المحكمة‌ بين‌ مؤتمرات‌‌‌2بالعلاقة‌ في‌ المشاركة‌ المتحدة‌ للأمم‌ كذلك‌ ‌‌ويجوز‌

‌اجتماعات‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌المعقودة‌في‌مقرها.و‌
من‌النظام‌الداخلي‌لجمعية‌الدول‌الأطراف‌فإن‌للأمم‌المتحدة‌‌‌‌36و‌‌35حسب‌نص‌المادتين‌‌‌

يكون‌‌دعوة‌مفتوحة‌للمشاركة‌في‌أعمال‌المداولات‌التي‌تعقدها‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌دون‌أن‌‌
وحينما‌تناقش‌مسائل‌قسم‌الأمم‌المتحدة‌داخل‌الهيئات‌الفرعية‌‌‌‌3لها‌الحق‌في‌التصويت‌عليها.‌

لجمعية‌الدول‌الأطراف،‌يحضر‌الأمين‌العام‌أو‌من‌يمثله‌أعمال‌ومداولات‌هذه‌الهيئات‌ويجوز‌‌
في‌‌‌‌له‌أو‌من‌يمثله‌أن‌يدلي‌ببيان‌شفوي‌أو‌خطي‌خلال‌المداولات.‌وللأمين‌العام‌أن‌يشارك

اجتماعات‌جمعية‌الأطراف‌ومكتبها‌وله‌أيضا‌أن‌يدلي‌بيانات‌شفوية‌أو‌خطية‌بشأن‌أي‌مسألة‌
الجمعية‌ فيها‌ تقتضيه‌‌‌‌4تنظر‌ يقدم‌أي‌معلومات‌يراها‌ضرورية‌حسب‌مع‌ له‌أن‌ حيث‌يمكن‌

المداولات‌‌ لجميع‌ بالنسبة‌ هامة‌ مكانة‌ المتحدة‌ للأمم‌ العام‌ الأمين‌ يشغل‌ وبذلك‌ الضرورة‌
ت‌التي‌تعقدها‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌وله‌في‌ذلك‌إبداء‌رأيه‌فيما‌يتعلق‌بالمواضيع‌‌والاجتماعا

ومن‌بين‌ابرز‌مظاهر‌هذه‌‌التي‌لها‌علاقة‌بالمنظمة‌من‌خلال‌إبداء‌ملاحظات‌شفوية‌أو‌خطية.
‌‌ه‌أي‌هذاكان‌الغرض‌من‌‌‌الذي،‌‌االأمم‌المتحدة‌للمؤتمر‌الاستعراضي‌لروم‌‌العلاقة‌نذكر‌دعم‌

تأكيد‌على‌ضرورة‌ممارسة‌المحكمة‌لاختصاصها‌على‌جريمة‌العدوان‌دون‌إذن‌‌المشروع‌هو‌ال
شكلت‌الأمم‌المتحدة‌فريقا‌للعمل‌معني‌بالمؤتمر‌منذ‌أكثر‌من‌عامين‌‌‌‌مسبق‌من‌مجلس‌الأمن.‌

 
رقم‌‌‌‌- 1 بين،‌‌A/32363الوثيقة‌ ما‌ للفترة‌ العامة‌ الجمعية‌ أمام‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ الالكتروني‌،‌‌2008‌/2009 تقرير‌ ‌‌الموقع‌

wwwc.p.i.org‌
‌.133براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف،"‌النظام‌القضائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌المرجع‌السابق،‌ص‌- 2
‌.‌133براء‌،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌- 3
‌.133براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف،"‌المرجع‌نفسه،‌ص‌- 4
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عمل‌‌ على‌ المنظمة‌ وأشرفت‌ كما‌ للنقاش.‌ المعروضة‌ المسائل‌ وإعداد‌ الأعمال‌ جدول‌ لوضع‌
د‌‌ي‌د‌رعد‌ز‌ي‌العدوان‌برئاسة‌صاحب‌السمو‌الملكي‌الأمير‌"ز‌‌ف‌جريمةي‌الفريق‌الخاص‌بشأن‌تعر‌

الحسين"،‌الذي‌أشارت‌ورقة‌العمل‌المقدمة‌من‌الفريق‌إلى‌تطبيق‌جميع‌آليات‌تحريك‌الدعوى‌‌
الناتجة‌عن‌جريمة‌العدوان،‌سواء‌الإحالة‌من‌الدولة‌المعتدى‌عليها‌أو‌الإحالة‌من‌مجلس‌الأمن،‌‌

عي‌العام،‌وبذلك‌لن‌يكون‌هناك‌اختلاف‌بين‌جريمة‌العدوان‌‌والتحقيق‌التلقائي‌بطلب‌من‌المد
‌والجرائم‌الأخرى‌الخاضعة‌الاختصاص‌المحكمة.‌

شارك‌عدد‌من‌موظفي‌الأمم‌المتحدة‌في‌مناقشات‌تقييم‌العدالة‌الجنائية‌الدولية‌أثناء‌المؤتمر‌‌‌‌
ارة‌القانونية‌ومفوضية‌‌الاستعراضي،‌وكان‌من‌بينهم‌وكيلة‌الأمين‌العام‌للشؤون‌القانونية،‌المستش

المؤقتة‌‌ الدولية‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ العام‌ والمدعي‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ السامية‌ المتحدة‌ الأمم‌
‌‌اع‌المسلح،‌كما‌حضر‌أيضانز‌ليوغوسلافيا،‌والممثلة‌الخاصة‌للامين‌العام‌المعنية‌بالأطفال‌وال

الديمقراطي‌ومكتب‌السياسات‌مسجل‌محكمة‌الأمم‌المتحدة‌الجنائية‌الدولية‌لرواندا‌ومدير‌الحكم‌‌
شهد‌جملة‌من‌التعهدات‌التي‌قدمتها‌الدول‌الغير‌‌و‌‌‌‌‌1الإنمائية‌وبرنامج‌الأمم‌المتحدة‌الإنمائي.‌

أطراف‌في‌نظام‌روما‌الأساسي،‌بالإضافة‌إلى‌التعهدات‌المقدمة‌من‌طرف‌المنظمات‌الدولية‌‌
ال مجال‌ في‌ وهذا‌ الإقليمية‌ والمنظمات‌ المتحدة‌ الأمم‌ كالتبرعات‌‌كمنظمة‌ المحكمة‌ مع‌ تعاون‌

المحكمة. أحكام‌ اتفاقيات‌لإنفاذ‌ وإبرام‌ القبض،‌ إلى‌‌‌‌كما‌‌المالية،‌ودعم‌عمليات‌ المؤتمر‌ دعا‌
تعزيز‌تنفيذ‌أحكام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وأكد‌أنه‌يمكن‌تنفيذ‌أحكام‌السجن‌في‌مرافق‌سجون‌‌

وه‌المؤتمر‌بالمساندة‌الهامة‌المنظمة‌للمسار‌‌ون‌‌‌2تتيحها‌الدولة‌المعنية‌أو‌وكالة‌دولية‌أو‌إقليمية،‌
الاتفاقيات، من‌ للعديد‌ الأخيرة‌ هذه‌ إبرامه‌ خلال‌ من‌ للمحكمة‌ بشأن‌‌‌التشريعي‌ کاتفاقيات‌

التكامل‌‌ من‌ أشكاله،‌ بمختلف‌ المحكمة‌ مع‌ والتعاون‌ الشهود‌ ونقل‌ والامتيازات‌ الحصانات‌
المؤ‌ اعتمد‌ أيضا‌ ذلك‌ وفي‌ التنسيق.‌ جهات‌ وتعيين‌ بشأن‌والاتصال‌ قرارين‌ الاستعراضي‌ تمر‌

‌3التعاون‌مع‌المحكمة.‌

 
‌،‌نفس‌الموقع2009/2010،‌التقرير‌السنوي‌السادس‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌للفترة‌A65/‌313الوثيقة‌رقم‌- 1
‌،‌المرجع‌السابق.res‌/RC.‌3انظر‌قرار‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌رقم‌‌- 2
عن‌تأثير‌نظام‌روما‌الأساسي‌‌‌RC / res.‌‌2عن‌التكامل‌والتعاون‌والقرار‌‌-‌‌RC / res.‌‌1لمزيد‌من‌المعلومات‌ارجع‌إلى‌القرار‌‌‌‌- 3

‌.cc . cpi . int‌www الموقع‌الالكتروني:‌على‌على‌الضحايا‌والمجتمعات‌المتأثرة.



‌بين‌الهيئتين‌في‌الجوانب‌التشريعية‌‌‌الأساس‌القانوني‌للعلاقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الفصل‌الأول:‌

34‌

 خلاصة الفصل  
المتحدة‌‌ للأمم‌ المشكلة‌ الأجهزة‌ أحد‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ ن‌‌و‌‌‌تعتد‌ إلا‌ التبعية‌ هذه‌ غم‌

وفي‌نفس‌‌،‌‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تتمتع‌بالاستقلالية‌التامة‌وفقا‌لما‌جاءت‌به‌المواثيق‌الأممية‌
لكن‌‌‌‌‌‌استصدار‌التشريعات،و‌‌‌هناك‌تعاون‌كبير‌بين‌الهيئتين‌في‌يتعلق‌بالجانب‌التشريعي‌السياق‌‌

يوصف‌هذا‌التعاون‌بالمحدود‌والنسبي‌الأثر،‌لأن‌معظم‌المجهودات‌المبذولة‌من‌طرف‌أجهزة‌
النظام‌‌ دخول‌ بعد‌ أما‌ الدولية،‌ الجنائية‌ المحكمة‌ إنشاء‌ قبل‌ أي‌ سابقة‌ كانت‌ المتحدة‌ الأمم‌

لم‌يشهد‌تعاون‌تشريعي‌هام‌بين‌الجهازين‌ماعدا‌انعقاد‌المؤتمر‌الاستعراضي‌الأول‌‌الأساسي،‌ف
للنظام‌الأساسي.‌كما‌وأن‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة‌لم‌

التعاون‌‌‌يولي‌أهمية‌كبيرة الهيئتين‌على‌عكس‌‌‌لعلاقة‌ بين‌ التعاون‌الإجرائي‌‌‌‌علاقة‌‌التشريعي‌
‌في‌الفصل‌الموالي‌‌‌طرق‌لهالذي‌سنت‌

‌
‌



 

 
 

‌
‌
‌
‌
‌
 
 
 
 

: التعاون الإجرائي بين  الفصل الثاني 
 والأمم المتحدة.المحكمة الجنائية الدولية 
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 تمهيد    
إن‌تمتع‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌باستقلالية‌في‌أداء‌مهامها،‌لن‌تقيد‌المحكمة‌بل‌يبقى‌لهذه‌‌‌

المتحدة‌‌ الأخيرة‌الحق‌في‌الدخول‌في‌علاقات‌متعددة‌مع‌كيانات‌دولية‌هامة‌كمنظمة‌الأمم‌
"لجنة‌نيويورك"‌أثناء‌التحضير‌لإنشاء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌فاتجهت‌‌مثلا.‌وهذا‌ما‌تبنته‌‌

‌1إلى‌ضرورة‌قيام‌تعاون‌وثيق‌بين‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌لما‌تحتاجه‌من‌دعم‌مالي‌وإداري،
‌وذلك‌تحسينا‌لجوهر‌عمل‌المحكمة‌والنهوض‌بوظائفها‌لتحقيق‌العدالة‌الجنائية‌الدولية‌المنشودة.‌

تم‌تنظيم‌علاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة‌عن‌‌‌‌الفصل‌الأول‌لإشارة‌إليه‌في‌‌فكما‌سبق‌ا‌‌‌
بين‌الهيئتين‌حظي‌بالعديد‌من‌أوجه‌التعاون‌أهمها‌التعاون‌الإجرائي.‌‌‌‌2،‌طريق‌اتفاق‌تفاوضي

يرمي‌هذا‌التعاون‌إلى‌تغطية‌الجوانب‌الأساسية‌لعمل‌المحكمة‌ودعم‌نشاطها‌فيما‌عرض‌عليها‌‌
تقديم‌المعلومات‌إليها‌وإلى‌المدعي‌العام‌لها.‌إضافة‌إلى‌مختلف‌الترتيبات‌‌من‌قضايا‌خاصة‌‌

الإدارية‌کالمساعدة‌المالية‌للمحكمة‌من‌طرف‌المنظمة‌وتسهيل‌عمل‌المحكمة‌في‌الميدان‌بشأن‌‌
‌القضايا‌المطروحة‌أمامها.

‌‌مدى‌مساهمة‌التعاون‌الإجرائي‌في‌تحسين‌جوهر‌‌‌الفصل‌لدراسة‌‌ولهذا‌سوف‌نخصص‌هذا‌‌
أداء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وترقية‌عملها،‌والدور‌الذي‌أنيط‌بالاتفاق‌المعقود‌ما‌بين‌المحكمة‌‌
والمنظمة‌من‌خلال‌مبحثين‌تضمن‌المبحث‌الأول‌الأسس‌القانونية‌لتبادل‌المعلومات‌أما‌المبحث‌‌

‌الأخرى‌‌‌الثاني‌نتناول‌أوجه‌العلاقات
‌
‌

  

 
د‌بن‌سيدهم‌حورية‌:"المسؤولية‌الجنائية‌الفردية‌عن‌الجرائم‌الدولية"،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير،‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌جامعة‌سع‌‌- 1

‌.‌58،‌ص‌2006الجامعية‌دحلب،‌البليدة،‌السنة‌
2  - Accord négocie régissant les relations entre la cour pénale internationale et l'organisation des Nations 

Unies, journal officiel de la cour pénale internationale, document ICCASD/3/RES. I annexe; (A/58/874, 

annexe), approuvé l'assemblée des états parties au statue de Rome , document ICC-ASP/3/RES.1, 

approuve par l'assemblée générale des nations unies le 13 septembre 2004 (A/RES/58/318). 
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 بادل المعلومات.ت الأسس القانونية لعلاقة  : المبحث الأول
كان‌للجهازين‌معا‌حيث‌‌‌‌ن‌مجال‌تبادل‌المعلومات‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدةإ

يتعاون‌كل‌منهما‌إلى‌أقصى‌مدى‌ممكن‌لتكوين‌علاقة‌وطيدة‌للتعاون‌وتحسين‌أداء‌المحكمة.‌‌
لومات‌إلى‌المحكمة‌‌وسنتطرق‌بمزيد‌من‌التفصيل‌إلى‌أوجه‌التعاون‌الإجرائي‌من‌خلال‌تقديم‌المع

،‌‌المطلب‌الأول‌تقديم‌المعلومات‌الى‌المحكمة‌‌ثم‌تقديم‌المعلومات‌إلى‌المدعي‌العام‌فيما‌يأتي
‌المطلب‌الثاني‌تقديم‌المعلومات‌للمدعي‌العام‌‌

 الأول: تقديم المعلومات إلى المحكمة.المطلب 
إلى‌منظمة‌الأمم‌‌‌‌ تلجأ‌ يمكن‌أن‌ التي‌ الدولية‌ الهيئات‌ بين‌ لتتعاون‌معها،‌هي‌‌من‌ المتحدة‌

من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌فإنه:‌‌‌06فقرة‌‌87المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌فبحسب‌نص‌المادة‌
أو‌‌ المعلومات‌ تقديم‌ دولية‌ حكومية‌ منظمة‌ أي‌ من‌ تطلب‌ أن‌ الدولية‌ الجنائية‌ "فللمحكمة‌

يتفق‌عليها‌مع‌‌‌‌المستندات.‌ولها‌كذلك‌أن‌تطلب‌أشكالا‌أخرى‌من‌أشكال‌التعاون‌والمساعدة
‌1المنظمة‌وتتوافق‌مع‌اختصاصها‌أو‌ولايتها.‌

من‌خلال‌نص‌المادة‌السالفة‌الذكر،‌فإن‌الأمم‌المتحدة‌تتعهد‌بأن‌تتعاون‌مع‌المحكمة‌بأن‌‌‌‌‌‌
بالرغم‌مما‌قد‌تواجهه‌المنظمة‌من‌صعوبات،‌‌ تزودها‌بما‌تطلبه‌من‌معلومات‌أو‌مستندات.‌

يتمتع‌بما‌هي‌أو‌سجلاتها‌التي‌تحظى‌بحماية‌خاصة‌بموجب‌اتفاقية‌‌كالحصانة‌|‌القضائية‌التي‌‌
إلى‌معلومات‌خاصة‌‌‌1946 النفاذ‌ فإن‌ المتحدة"،‌ولهذا‌ "بامتيازات‌وحصانات‌الأمم‌ المتعلقة‌

‌2تتطلبها‌العملية‌القضائية‌للمحكمة‌يجب‌أن‌يخضع‌لموافقة‌الأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة.‌
‌‌محكمة‌الجنائية‌الدولية‌عن‌طريق‌فتح‌الأمم‌المتحدة‌لصناديقها‌يتوسع‌تقديم‌المعلومات‌إلى‌ال‌‌
مکاتبها‌أو‌برامجها‌في‌سبيل‌تزويدها‌بمعلومات‌أو‌مستندات‌مودعة‌لديها‌أو‌بحوزتهما،‌كانت‌‌و‌

قد‌كشفت‌لها‌عنها‌بصفة‌سرية‌من‌جانب‌دولة‌أو‌منظمة‌حكومية‌دولية،‌أو‌منظمة‌غير‌دولية،‌‌
لتماس‌موافقة‌المصدر‌على‌الكشف‌عن‌تلك‌المعلومات،‌وهذا‌وفي‌ذلك‌تسعى‌الأمم‌المتحدة‌لا

‌من‌شأنه‌تحسين‌العمل‌القضائي‌للمحكمة‌ودفعه‌نحو‌الأفضل.‌

 
‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌6فقرة‌‌87راجع‌المادة‌‌- 1
‌.126براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 2
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إن‌مسألة‌تزويد‌المحكمة‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة‌بوثائق‌أو‌مستندات‌كانت‌قد‌أودعت‌لدى‌‌‌‌
‌‌جانب‌دولة‌أو‌‌المنظمة‌أو‌بحوزتهما‌أو‌تحت‌سيطرتها،‌وقد‌كشفت‌لها‌عنها‌بصفة‌سرية‌من

‌‌منظمة‌حكومية‌أو‌منظمة‌دولية‌أو‌منظمة‌غير‌حكومية.‌يمكن‌أن‌يثير‌إشكال‌يتعلق‌بصعوبة‌
‌1کشف‌الأمم‌المتحدة‌عن‌هذه‌الوثائق‌أو‌المستندات‌لإيداعها‌لديها‌بصفة‌سرية.‌

تقوم‌الأمم‌المتحدة‌في‌هذه‌الحالة‌بالتماس‌موافقة‌المصدر‌على‌الكشف‌عن‌تلك‌المعلومات،‌‌‌
ا‌كان‌المصدر‌دولة‌طرف‌في‌نظام‌روما‌الأساسي.‌ولم‌تتمكن‌الأمم‌المتحدة‌من‌الحصول‌‌فإذ

على‌موافقة‌ذلك‌المصدر‌بخصوص‌الكشف‌عن‌المعلومات‌في‌غضون‌فترة‌زمنية‌معقولة،‌‌
المعنية‌‌ الدولة‌ بين‌ المطلوبة‌ المعلومات‌ عن‌ الكشف‌ مسألة‌ وتحل‌ بذلك،‌ المحكمة‌ تبلغ‌ فإنها‌

‌الأساسي.والمحكمة‌وفقا‌للنظام‌
أما‌إذا‌كان‌مصدر‌المعلومات‌أو‌المستندات‌دولة‌ليست‌طرفا‌في‌النظام‌الأساسي،‌ورفضت‌‌‌

بأنها‌ليست‌قادرة‌ هده‌الأخيرة‌الموافقة‌على‌الكشف‌عنها‌تقوم‌الأمم‌المتحدة‌بإبلاغ‌المحكمة‌
بالمحافظة‌‌‌‌على‌توفير‌المعلومات‌المطلوبة‌أو‌تقديم‌المستندات‌اللازمة،‌بسبب‌وجود‌التزام‌مسبق

‌2على‌السرية‌مع‌مصدر‌المعلومات.‌
في‌سبيل‌تعزيز‌دور‌منظمة‌الأمم‌المتحدة،‌فيما‌يخص‌إفادة‌المحكمة‌بما‌تطلبه‌من‌وثائق‌أو‌‌‌‌

‌سندات‌علينا‌أن‌ننوه‌بالدور‌المنوط‌بالأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة‌في‌هذا‌المجال.‌
‌:‌فعلى الأمين العام أن   
ات‌عن‌التطورات‌المتصلة‌بالنظام‌الأساسي‌التي‌تكون‌ذات‌صلة‌‌/‌يحيل‌إلى‌المحكمة‌معلوم‌1

بعمل‌المحكمة‌بما‌في‌ذلك‌المعلومات‌المتعلقة‌بالرسائل‌التي‌يتلقاها‌الأمين‌العام‌بصفته‌وديع‌‌
النظام‌الأساسي‌أو‌وديع‌أية‌اتفاقيات‌أخرى‌تتصل‌بممارسة‌المحكمة‌لاختصاصها.‌وبذلك‌يمكن‌‌

وديعا يكون‌ أن‌ العام‌ الوقت‌‌‌‌للأمين‌ نفس‌ وفي‌ المحكمة،‌ عن‌ يصدر‌ ما‌ كل‌ يتلقى‌ للمحكمة‌
‌يخطرها‌بأي‌تطور‌أو‌معلومات‌جديدة‌يتلقاها.‌

/‌تبقى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على‌علم‌فيما‌يتعلق‌بدعوة‌الأمين‌إلى‌عقد‌مؤتمر‌استعراضي‌‌2
‌3من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة.‌‌2فقرة‌أو‌‌123وهذا‌حسب‌ما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌

 
‌.127المرجع‌السابق،‌ص،‌براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف‌- 1
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌20أنظر‌المادة‌‌- 2
‌ة‌بين‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌الجنائية‌الدولية.من‌الاتفاق‌التفاوضي‌للعلاق‌2و1فقرة‌‌05أنظر‌المادة‌‌- 3
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ن‌أجل‌تسهيل‌استفادة‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بالمزيد‌من‌المعلومات‌للتيسير‌عملها‌وصولا‌‌م‌‌
إلى‌العدالة‌المنشودة‌في‌محاكمة‌مرتكبي‌الجرائم‌الدولية،‌لم‌تكتفي‌المحكمة‌عند‌هذا‌الحد‌من‌‌
إليه‌من‌دعم‌إجرائي‌بخصوص‌‌ إفادتها‌بم‌تحتاج‌ التعاون.‌بل‌اتخذت‌خطوات‌هامة‌لتسهيل‌

‌عتها‌للقضايا‌المطروحة‌أمامها.‌متاب
أقامت‌المحكمة‌مكتب‌اتصال‌تابع‌لها‌"بنيويورك"،‌بعد‌أن‌تم‌توفير‌مكان‌عمله‌من‌طرف‌‌‌‌

‌.‌2007الأمم‌المتحدة.‌فبدأ‌مكتب‌الاتصال‌نشاطه‌بكامل‌طاقته‌في‌نهاية‌
م‌‌عزز‌المكتب‌مكتب‌الاتصال‌التابع‌للمحكمة‌بنيويورك‌اتصاله‌بما‌وشجع‌على‌تحسين‌وفه‌‌‌

وعمل‌المكتب‌‌‌‌1دورها‌داخل‌الأمم‌المتحدة‌هذا‌ما‌أدى‌إلى‌زيادة‌تبادل‌المعلومات‌بين‌الجهازين،‌
كذلك‌على‌تسهيل‌الاتصالات‌وتعزيزها‌بين‌المحكمة‌وصناديق‌وبرامج‌الأمم‌المتحدة‌من‌جهة‌‌

،‌‌ومن‌جهة‌أخرى‌عزز‌تعاون‌المحكمة‌مع‌البعثات‌الدائمة‌وبعثات‌مراقبين‌لدى‌الأمم‌المتحدة
فقد‌أوجدت‌هذه‌الاتصالات‌المستمرة‌فهما‌أفضل‌لعمل‌المحكمة‌وأسهمت‌بذلك‌في‌دعم‌تعاون‌‌
المتحدة‌‌ الأمم‌ تعاون‌ مجالات‌ تبيان‌ الموالية‌ النقطة‌ في‌ وسنحاول‌ معها.‌ وفروعها‌ المنظمة‌

‌يلي:‌‌‌ووكالاتها‌مع‌المحكمة‌من‌خلال‌الآليات‌المعتمدة‌من‌قبل‌المنظمة‌ويندرج‌ضمنها‌ما
 :شهادة موظفي الأمم المتحدة مكانة  أولا: 

الأمم‌المتحدة"،‌فإن‌موظفو‌الأمم‌المتحدة‌‌‌‌وامتيازاتالمتعلقة‌"بحصانات‌‌‌‌1946حسب‌اتفاقية‌‌ 
يتمتعون‌بحصانة‌قضائية،‌نظرا‌للمصلحة‌الوظيفية‌الحساسة‌لهم‌داخل‌المنظمة‌والتي‌تقضي‌‌

‌بفكرة‌الحصانة‌بموجب‌قواعد‌القانون‌الدولي.‌
بما‌أمام‌‌لكن‌حصانة‌م   المعلومات‌والإدلاء‌ تقديم‌ المتحدة‌لن‌تقف‌أمام‌واجب‌ وظفي‌الأمم‌

المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌حسب‌ما‌هو‌مسطر‌في‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بينها‌وبين‌‌
والاستدلال‌‌ التعاون‌ أساليب‌ كأحد‌ المتحدة‌ الأمم‌ موظفي‌ شهادة‌ من‌ للاستفادة‌ وذلك‌ المنظمة‌

‌يقة‌الجنائية.‌للوصول‌إلى‌الحق
من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌الهيئتين‌فإنه:‌"في‌حالة‌‌‌‌16حسب‌نص‌المادة‌‌و‌‌‌

أو‌‌ برامجها‌ أو‌ صناديقها‌ احد‌ لدى‌ أو‌ المنظمة‌ لدى‌ موظف‌ شهادة‌ المحكمة‌ طلبت‌ إذا‌ ما‌
اء‌‌فان‌المنظمة‌تلتزم‌بان‌تتعاون‌مع‌المحكمة،‌وأن‌تعفي‌هذا‌الشخص‌عند‌الاقتض،‌‌وكالاتهما‌

 
1 - Rapport de la coure pénale internationale :, note du secrétaire général. Document N: A/61/217. 
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من‌واجب‌الالتزام‌بالسرية‌المتعين‌عليه.‌ويجوز‌للمحكمة‌أن‌ترخص‌للأمين‌العام‌بتعيين‌ممثل‌‌
‌1لمساعدة‌أي‌موظف‌في‌المنظمة‌يطلب‌منه‌المثول‌للشهادة‌في‌إجراء‌تقوم‌به‌المحكمة.‌

وحسب‌رأي‌الدكتور‌"براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف"‌فتكون‌بمثابة‌تقديم‌دليل‌شفوي‌يمكن‌للمحكمة‌‌
و‌المدعي‌العام‌أن‌يستفيد‌منها‌لمواصلة‌تحقيقه،‌وهذا‌لضبط‌معالم‌الجريمة‌والتأكد‌من‌وقوعها‌‌أ

‌المسؤولية‌الجنائية‌الفردية‌على‌مرتكبي‌تلك‌الجرائم‌الدولية.‌‌‌وإثبات
لكن‌في‌حالة‌ما‌إذا‌كان‌الكشف‌عن‌المعلومات‌أو‌المستندات‌أو‌تقديم‌أشكال‌التعاون‌أو‌‌‌‌

ه‌أن‌يعرض‌سلامة‌وأمن‌موظفي‌الأمم‌المتحدة‌للخطر‌أو‌يضر‌على‌‌مساعدة‌أخرى‌من‌شأن‌
نحو‌آخر‌بأمن‌أية‌عمليات‌أو‌أنشطة‌الأمم‌المتحدة‌أو‌سلامة‌تنفيذها،‌فانه‌في‌هذه‌الحالة‌يحق‌‌
للمحكمة‌أن‌تأمر‌بناء‌على‌طلب‌الأمم‌المتحدة‌بصفة‌خاصة،‌باتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لحماية‌‌

‌2ملائمة.‌
المتحدةثانيا:    الأمم  ووكالات  بفروع  الدولية  الجنائية  المحكمة  التعاون‌‌‌‌:علاقات  إثر‌ على‌

المشترك‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ومنظمة‌الأمم‌المتحدة،‌تتعهد‌هذه‌الأخيرة‌وفقا‌لاتفاق‌‌
التعاون‌المبرم‌بينهما‌على‌أن‌تدعم‌وتساند‌العمل‌القضائي‌للمحكمة،‌خاصة‌فيما‌يطرح‌أمامها‌‌

ضايا‌لمعالجتها،‌وسنحاول‌تعداد‌سبل‌التعاون‌التي‌ووفرتها‌الأمم‌المتحدة،‌خاصة‌في‌إطار‌‌من‌ق
‌ما‌أقامته‌المحكمة‌من‌علاقات‌هامة‌مع‌فروعها‌وصناديقها‌ووكالاتها.‌

لت‌فائدة‌الدعم‌الذي‌تقدمه‌وکالات‌وفروع‌الأمم‌المتحدة‌في‌تيسير‌عمليات‌المحكمة‌في‌‌ج‌ت‌‌‌‌
التحريات‌التي‌تجريها‌بشأن‌القضايا‌المطروحة‌أمامها‌كجمع‌الأدلة‌والتأكد‌من‌‌الميدان،‌أثناء‌‌

الجنائية.‌ مسؤولياتهم‌ وتقرير‌ مرتكبيها‌ إدانة‌ لإثبات‌ حقا،‌ الدولية‌ الجرائم‌ هذه‌‌‌‌3ارتكاب‌ وتعد‌
‌الزيارات‌المتبادلة‌بين‌أعضاء‌الهيئتين‌دليل‌على‌التعاون‌المستمر‌والمتطور‌بينهما.‌

المسا‌‌ السالفة‌‌أما‌عن‌ والوكالات‌ الفروع‌ الدولية‌من‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ المقدمة‌ الهامة‌ عدات‌
بالأخص‌"مكتب‌الأمم‌المتحدة‌لبناء‌السلام"‌‌و‌‌‌الذكر،‌خاصة‌بعثات‌الأمم‌المتحدة‌في‌الميدان،

 
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌و‌الأمم‌المتحدة.‌2و1فقر‌‌16انظر‌المادة‌‌- 1
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعنى‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة‌.‌2فقرة‌‌15المادة‌‌- 2
(‌على‌ /314/62Aأمام‌الجمعية‌العامة،‌وثيقة‌رقم)‌‌‌‌2007إلى‌‌‌‌2006الثالث‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌للفترة‌من‌‌‌‌التقرير‌السنوي‌‌‌- 3
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في‌جمهورية‌إفريقيا‌الوسطى،‌حيث‌أنيط‌بهذا‌الأخير‌دور‌أساسي‌في‌الأيام‌الأولى‌من‌إرساء‌
‌2007‌.1في‌بانغي‌في‌أكتوبر‌‌أنشطة‌المحكمة‌

وفي‌إطار‌تحقيق‌عالمية‌نظام‌روما‌الأساسي‌وتنفيذه‌تنفيذا‌کاملا،‌يسرت‌الأمم‌المتحدة‌عقد‌‌  
في‌مقر‌الأمم‌المتحدة‌في‌نيويورك‌بشأن‌مسألة‌العدالة‌الجنائية‌‌‌‌2009ماي‌‌‌‌19حلقة‌دراسة‌في‌‌

أقر‌الأمين‌العام‌في‌أحدث‌تقاريره‌‌‌وفي‌هذا‌السياق‌‌2الدولية‌ودور‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌
تساهم‌كذلك‌الاتصالات‌الوثيقة‌بين‌المحكمة‌وفروع‌الأمم‌‌‌‌3تعزيز‌الوساطة‌وأنشطتها‌الدائمة.‌

المتحدة‌بقدر‌كبير‌في‌تيسير‌نشاط‌المحكمة‌وفي‌هذا‌الصدد‌يضطلع‌"مكتب‌الاتصال"‌التابع‌‌
امة‌بدور‌بالغ‌الأهمية‌في‌التعامل،‌‌للمحكمة‌في‌نيويور‌ك‌بوصفه‌المحاور‌الرئيسي‌للأمانة‌الع

حيث‌يحضر‌رئيس‌مكتب‌الاتصال‌جلسات‌مجلس‌الأمن،‌ويشارك‌في‌جلسات‌الجمعية‌العامة‌‌
من‌اتفاق‌التعاون‌بين‌الهيئتين.‌ويسرت‌‌‌‌04التي‌تتعلق‌بأعمال‌المحكمة.‌وهذا‌عملا‌بالمادة‌‌

ورات‌ذات‌الصلة‌بالمحكمة‌‌كبار‌مسئولي‌المحكمة‌إلى‌نظائرهم‌في‌نيويورك‌متابعة‌التط‌‌زيارات
في‌اجتماعات‌متنوعة‌للأمم‌المتحدة،‌وبذلك‌أبلغ‌مسئولي‌المحكمة‌بآخر‌التطورات‌وفقا‌لهذا‌‌

‌قدمت‌معلومات‌عن‌المحكمة‌إلى‌البعثات‌الدائمة‌والى‌مختلف‌إدارات‌الأمم‌المتحدة.‌
‌‌‌: ثالثا: مساندة لجان الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية 

جهود‌المبذولة‌من‌طرف‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌لتقديم‌مختلف‌الدعم‌للمحكمة‌خاصة‌‌لم‌تقتصر‌ال
مجال‌تزويدها‌بالمعلومات‌التي‌تحتاجها،‌عند‌الدور‌المنوط‌بو‌كالاها‌وفروعها،‌بل‌تعدته‌إلى‌‌
الدور‌الذي‌لعبته‌اللجان‌التابعة‌لها،‌خاصة‌مسألة‌لفت‌انتباه‌المحكمة‌أو‌بالأحرى‌مدعيها‌العام‌‌

لجرائم‌الدولية‌المرتكبة‌في‌العديد‌من‌بقاع‌العالم،‌وبالتالي‌تسمح‌تلك‌التقارير‌المنجزة‌من‌‌إلى‌ا
طرف‌تلك‌اللجان‌للمدعي‌العام‌للمحكمة‌أو‌لمجلس‌الأمن‌الدولي‌من‌تحريك‌الدعوى‌أمامها‌‌

‌فقرة‌ب،‌ج.‌‌13عملا‌بأحكام‌نص‌المادة‌
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‌ASP- ICC/5REV3الجزء‌الثالث،‌القرار‌‌ASP - ICC/‌32‌/5ة‌الدولية(،‌منشورات‌المحكمة‌الجنائي‌
‌.‌37(،‌الفقرة‌S/‌189‌/2009انظر‌وثائق‌جمعية‌الدول‌الأطراف،‌الوثيقة‌رقم‌)‌‌- 3
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"بلجنة‌حقوق‌الإنسان"،‌التي‌تم‌تبنيها‌من‌‌يمكننا‌في‌هذا‌المجال‌أن‌ننوه‌بالدور‌الهام‌المنوط‌‌  
‌1503،1و‌‌‌1235طرف‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌حيث‌حدد‌هذا‌الأخير‌في‌القرارين‌‌

الصارخة‌‌ الانتهاكات‌ بشأن‌ تحقيقات‌ بإجراء‌ القيام‌ الإنسان"‌مهمتها‌ "لجنة‌حقوق‌ قيام‌ إمكانية‌
‌الحقوق‌الإنسان.‌

حكمة‌الجنائية‌الدولية،‌إذا‌ما‌طلبت‌منها‌ذلك‌لما‌تقدمه‌‌يمكن‌لهذه‌اللجنة‌أن‌تتعاون‌مع‌الم‌‌‌‌‌
لها‌من‌تقارير،‌يمكن‌للمدعي‌العام‌أن‌يستعين‌بها‌على‌سبيل‌الاستدلال،‌فقد‌شكلت‌لجنة‌حقوق‌‌
الإنسان‌نظام‌عمل‌متخصص‌للتقصي،‌والتحقيق‌في‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية‌كجريمة‌تندرج‌ضمن‌‌

كا الدولية،‌ الجنائية‌ المحكمة‌ للأشخاص..‌‌اختصاص‌ القسري‌ الإخفاء‌ حالات‌ في‌ لتحقيقات‌
الإهدار‌‌ وحالات‌ القانوني،‌ غير‌ الإعدام‌ لحالات‌ مقررا‌ كذلك‌ الإنسان،‌ حقوق‌ لجنة‌ وأنشأت‌
التعسفي‌للأرواح‌وأخر‌لحالات‌التعذيب‌ومن‌ثمة‌تعد‌اللجنة‌تقارير‌بشأن‌تلك‌الجرائم.‌إضافة‌‌

التابعة‌لهيئة‌الأمم‌المتحدة‌كلجنة‌مناهضة‌‌إلى‌دور‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌تلعب‌اللجان‌الأخرى‌‌
‌‌2التمييز‌العنصري‌ولجنة‌مناهضة‌التعذيب‌

 : تقديم المعلومات إلى المدعي العام. المطلب الثاني 
يضطلع‌أعضاء‌النيابة‌بدور‌هام‌جدا‌وحاسم‌في‌إقامة‌العدل،‌خاصة‌وأن‌القواعد‌المتعلقة‌‌‌‌‌‌

احترامهم‌والتزامهم‌للمبادئ‌والقيم‌التي‌كرسها‌القانون‌الدولي‌‌م‌ينبغي‌أن‌تعزز‌‌تهبأدائهم‌لمسؤوليا
العام‌بصفة‌عامة‌والقضاء‌الجنائي‌الدولي‌بصفة‌خاصة،‌لتسهم‌في‌إقامة‌عدالة‌جنائية‌منصفة.‌‌

‌‌17المؤرخ‌في‌‌34/‌169وفي‌هذا‌الشأن‌اعتمدت‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بموجب‌القرار
إطار‌تشريعاتها‌وممارستها‌لوظائفها‌الوطنية،‌أن‌يوجه‌‌‌‌،‌لحث‌الحكومات‌في1979ديسمبر‌‌

إليها‌انتباه‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌وسائر‌الأشخاص‌مثل‌القضاة‌والمحامين‌وأعضاء‌السلطتين‌‌

 
لدولية‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية‌على‌ضوء‌تنفيذ‌المعاهدات‌ا،‌‌نبيل‌مصطفى‌إبراهيم‌خليل‌:"‌آليات‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان"‌‌- 1

‌.‌607،‌ص.‌‌2005طبعة‌،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌والإقليمية‌والوكالات‌المتخصصة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان
من‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌والمعاملة‌والعقوبة‌القاسية‌أو‌الإنسانية‌أو‌المهينة‌‌‌17أنشأت‌لجنة‌مناهضة‌التعذيب‌بموجب‌المادة‌‌‌‌- 2

،‌وتعد‌بذلك‌اللجنة‌آلية‌لمراقبة‌تطبيق‌هذه‌‌1988،‌بدأت‌عملها‌عام‌‌1887والتي‌دخلت‌حيز‌النفاذ‌في‌‌‌‌1948الصادرة‌عن‌الأمم‌المتحدة‌‌
‌ا‌منحت‌لها‌اختصاصات‌واسعة‌في‌مجال‌البحث‌والتحقيق‌بما‌يكفل‌فعاليتها‌على‌الصعيد‌العملي.الاتفاقية‌ولهذ



 التعاون‌الإجرائي‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:الفصل‌الثاني‌

43 

التنفيذية‌والتشريعية‌والجمهور‌بصفة‌عامة.‌فقد‌صيغت‌هذه‌المبادئ‌من‌أجل‌النهوض‌بأعضاء‌‌
‌‌1العامة‌بصفة‌عامة.‌‌النيابة

وان‌أيضا‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌من‌منح‌المدعي‌العام‌مكانة‌هامة‌‌لم‌يت‌‌‌
بالمحكمة،‌‌ المنوط‌ بالدور‌ النهوض‌ شأنها‌ من‌ متعددة‌ صلاحيات‌ من‌ له‌ لما‌ المحكمة‌ داخل‌

‌وخاصة‌تحقيق‌فعالية‌للعدالة‌الجنائية‌الدولية.‌
الاقتراع‌السري‌بالأغلبية‌المطلقة‌‌‌‌ينتخب‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌عن‌طريق‌‌‌

‌2الأعضاء‌جمعية‌الدول‌الأطراف.‌
يتمتع‌المدعي‌العام‌باستقلالية‌في‌مباشرة‌مهامه‌بعيدا‌عن‌أي‌ضغوطات‌سياسية‌سواء‌من‌‌‌‌‌‌

من‌نظام‌روما‌الأساسي‌فإن:"‌‌‌01فقرة‌‌‌‌42طرف‌الدول‌أو‌المنظمات‌الدولية.‌فحسب‌المادة‌‌
لة‌بوصفه‌جهازا‌منفصلا‌من‌أجهزة‌المحكمة،‌ويكون‌المكتب‌‌المدعي‌العام‌يعمل‌بصفة‌مستق

مسئولا‌عن‌تلقي‌الإحالات‌وأية‌معلومات‌عن‌جرائم‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌وذلك‌لدراستها‌‌
‌3ولغرض‌الاضطلاع‌بمهام‌التحقيق‌والمقاضاة‌أمام‌المحكمة.‌

ته،‌بما‌في‌ذلك‌بالنسبة‌‌يتولى‌المدعي‌العام‌رئاسة‌المكتب‌وتكون‌له‌السلطة‌الكاملة‌في‌إدار‌‌‌
‌4لموظفي‌المكتب‌ومرافقه‌وموارده‌الأخرى.‌

يباشر‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌مهام‌في‌غاية‌الأهمية‌نظرا‌للمنصب‌الذي‌يشغله‌کمهمة‌التحقيق‌‌‌‌
وجمع‌المعلومات‌والتأكد‌من‌جديتها‌وصحتها،‌إضافة‌إلى‌هذا‌يمكن‌له‌تحريك‌الدعوى‌أمام‌‌

الدولية‌في‌حالة‌تأكده‌من‌ارتكاب‌جرائم‌دولية‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌‌المحكمة‌الجنائية‌‌
فقرة‌ج‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة.‌فيمكن‌للمدعي‌العام‌أن‌يباشر‌بإجراء‌‌‌‌13وهذا‌وفقا‌للمادة‌‌

التحقيقات‌وجمع‌المعلومات‌بخصوص‌ما‌طرح‌من‌قضايا‌القضايا‌أمام‌المحكمة،‌وبغض‌النظر‌‌
القضية‌أمامه.‌سواء‌كانت‌الإحالة‌من‌دولة‌طرف‌في‌نظام‌الأساسي‌‌‌‌عن‌الجهة‌التي‌أحالت

للمحكمة،‌أو‌إحالة‌الدعوى‌من‌قبل‌مجلس‌الأمن‌الدولي‌عملا‌بأحكام‌الفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌‌

 
بربارة‌بختي،‌"‌سلطات‌المدعي‌العام‌لدى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية"،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير،‌جامعة‌سعد‌دحلب‌البليدة،‌مارس‌‌- 1

‌.‌118،‌ص‌2006‌،2007السنة‌الدراسية‌
‌.47بختي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌بربارة‌- 2
‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌.‌1فقرة‌‌42أنظر‌المادة‌‌- 3
‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌.‌2فقرة‌‌42أنظر‌المادة‌‌- 4
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بمجرد‌اتصال‌المدعي‌العام‌بالقضية‌يباشر‌إجراءات‌التحقيق‌والتحري،‌للتأكد‌‌‌‌الأمم‌المتحدة.
المقدمة‌‌ المعلومات‌ صحة‌ ضمن‌‌من‌ فعلا‌ تندرج‌ التي‌ الدولية‌ للجرائم‌ الفعلي‌ الارتكاب‌ بشأن‌

‌الاختصاص‌الموضوعي‌للمحكمة،‌ومدى‌قيام‌أركانها.‌
من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌فإنه‌يجوز‌للمدعي‌العام‌أن‌يباشر‌التحقيقات‌‌‌‌15حسب‌المادة‌‌‌

المحكمة،‌‌‌‌ويتدخل‌من‌تلقاء‌نفسه‌على‌أساس‌المعلومات‌المتعلقة‌بجرائم‌تدخل‌في‌اختصاص
ولضمان‌فعالية‌التحقيق‌وإثباتا‌للحقيقة‌الجنائية‌وتوسيعا‌‌‌‌1وهذا‌بعد‌قيامه‌بتحليل‌جدي‌للمعلومات.‌

لنطاقها‌ليشمل‌جميع‌الجرائم‌الدولية،‌يتخذ‌المدعي‌العام‌التدابير‌اللازمة‌من‌أجل‌ذلك‌وله‌في‌‌
وعم الدولية.‌ المنظمات‌ أو‌ الدول‌ القضائية‌من‌طرف‌ المساعدة‌ الاتفاق‌‌ذلك‌طلب‌ بأحكام‌ لا‌

التفاوضي‌المهني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة،‌يرتبط‌المدعي‌العام‌‌
المنظمة‌خاصة‌تزويده.‌ما‌يطلبه‌من‌معلومات‌بشأن‌ما‌‌ للمحكمة‌بعلاقة‌تعاون‌أساسية‌مع‌

‌عرض‌عليه‌من‌قضايا.‌
 علاقة المدعي العام بالأمم المتحدة. الفرع الأول: 

للأمم‌المتحدة‌أن‌تيسر‌السبيل‌أمام‌المدعي‌العام‌للقيام‌بالمهام‌الموكلة‌إليه‌بحسب‌النظام‌‌‌‌
الأساسي‌للمحكمة‌وفي‌مختلف‌مراحل‌الدعوى‌وبغض‌النظر‌عن‌كيفية‌طرح‌القضية‌أمامها.وقد‌‌

الرابعة‌من‌دي النقطة‌ التأكيد‌على‌هذه‌المسألة‌في‌ النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌‌تم‌ باجة‌
‌‌2"إن‌قمع‌الجرائم‌الدولية‌الخطيرة‌التي‌تمس‌المجتمع‌الدولي‌تقتضي‌تكثيف‌التعاون."‌‌الدولية:

من‌أوجه‌التعاون‌القائم‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة،‌هو‌تكثيف‌التعاون‌مع‌المدعي‌العام‌كأحد‌‌
للمحكمة. تابع‌ جهاز‌ للمادة‌‌‌‌أهم‌ الأمم‌‌من‌‌‌‌18طبقا‌ بين‌ بالعلاقة‌ المعني‌ التفاوضي‌ الاتفاق‌

المتحدة‌والمحكمة،‌حظي‌المدعي‌العام‌بدعم‌ومساندة‌هامة‌من‌قبل‌المنظمة،‌نظرا‌للمسؤولية‌
العدالة‌الجنائية‌خاصة‌‌ إقامة‌ النيابة،‌بحيث‌يساهم‌أعضائها‌في‌ التي‌يتحملها‌أعضاء‌ النبيلة‌

الدولي‌من‌الجريمة‌بصورة‌فعالة المادة‌‌‌‌3،‌وقاية‌المجتمع‌ السالفة‌‌‌‌18وفي‌هذا‌الشأن‌كرست‌
‌يلي:‌‌الذكر‌ما

 
‌.229،‌ص‌2005عبد‌القادر‌البقيرات،‌"‌العدالة‌الجنائية‌الدولية"،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌‌- 1
‌انظر‌الفقرة‌الرابعة‌من‌ديباجة‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌- 2
‌.‌119بربارة‌بختي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 3
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تتعهد‌الأمم‌المتحدة‌مع‌مراعاة‌مسؤولياتها‌واختصاصاتها،‌بموجب‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ورهنا‌‌‌‌/أ
‌بقواعدها‌بالتعاون‌مع‌المدعي‌العام،‌بأن‌تعقد‌معه‌ما‌قد‌يلزم‌من‌ترتيبات‌أو‌اتفاقات‌حسب‌

من‌النظام‌‌‌‌54ن‌لاسيما‌عندما‌يمارس‌المدعي‌العام‌بموجب‌المادة‌‌الاقتضاء،‌لتسهيل‌هذا‌التعاو‌
التعاون‌مع‌الأمم‌‌ إلى‌ يسعى‌ أو‌عندما‌ التحقيقات‌ بإجراء‌ المتعلقة‌ الأساسي‌واجباته‌وسلطاته‌

‌المتحدة.‌
مع‌مراعاة‌قواعد‌الهيئة‌المعنية،‌تتعهد‌الأمم‌المتحدة‌بالتعاون‌فيما‌يتعلق‌بطلبات‌المدعي‌‌‌‌/ب‌

من‌المادة‌‌‌2ما‌قد‌يلتمسه‌من‌معلومات‌إضافية‌من‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌وفقا‌الفقرة‌‌‌‌العام‌بتقديم‌
من‌النظام‌الأساسي،‌وذلك‌بخصوص‌التحقيقات‌التي‌يباشرها‌المدعي‌العام‌من‌تلقاء‌نفسه‌‌‌‌15

أو‌ينبغي‌للمدعي‌العام‌توجيه‌طلب‌الحصول‌على‌هذه‌المعلومات‌إلى‌الأمين‌العام‌الذي‌يقوم‌‌
‌لب‌إلى‌رئيس‌الهيئة‌المعنية‌أو‌إلى‌أي‌مسؤول‌آخر.‌بإحالة‌الط

الأمم‌المتحدة‌على‌أن‌تقدم‌هذه‌الأخيرة‌مستندات‌أو‌معلومات‌‌و‌‌‌ج/‌يجوز‌أن‌يتفق‌المدعي‌العام‌
إلى‌المدعي‌العام‌بشرط‌المحافظة‌على‌سريتها‌وبغرض‌استيفاء‌أدلة‌جديدة‌بشرط‌أن‌لا‌يكشف‌‌

المحكمة‌في‌أي‌مرحلة‌من‌مراحل‌الدعوى‌أو‌بعدها‌‌‌‌عن‌هذه‌المعلومات‌لأجهزة‌أخرى‌من‌أجهزة
دون‌موافقة‌الأمم‌المتحدة.‌دا‌يجوز‌للأمم‌المتحدة‌بما‌فيها‌برامجها‌أو‌صناديقها‌أو‌مكاتبها‌‌
المعنية‌أن‌تعقد‌ما‌يلزم‌من‌ترتيبات‌التسهيل‌تعاونها‌من‌أجل‌تسهيل‌تنفيذ‌هذه‌المادة‌وعلى‌‌

أو‌حماية‌‌ المعلومات‌ المتحدة‌‌الأخص‌لضمان‌سرية‌ الأمم‌ ذلك‌موظفو‌ بما‌في‌ أي‌شخص،‌
تنفيذا‌‌ تنفيذها‌ أو‌ المتحدة‌ الأمم‌ أنشطة‌ أو‌ عمليات‌ أية‌ أمن‌ ولضمان‌ الحاليون‌ أو‌ السابقون‌

‌1صحيحا.‌
تتعهد‌الأمم‌المتحدة‌حسب‌ما‌جاء‌في‌الاتفاق‌التفاوضي‌بينها‌وبين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌‌

ام‌أمام‌المحكمة‌ولتسهيل‌التعاون‌‌تهى‌مهمة‌التحقيق‌والابالتعاون‌مع‌المدعي‌العام،‌الذي‌يتول‌
هذا‌فضلا‌عما‌تقدمه‌المنظمة‌‌‌‌2يمكن‌أن‌تعقد‌معه‌ما‌يلزمها‌من‌اتفاقات‌وترتيبات‌لتسهل‌ذلك،‌

بما‌فيها‌الأمين‌العام‌لها‌من‌خبرات‌ومساندات‌في‌الميدان‌من‌شأنها‌إثراء‌الجانب‌المعرفي‌‌

 
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌بشأن‌العلاقة‌بين‌الحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌18المادة‌‌- 1
‌.128براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 2
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على‌مؤهلات‌مهنية‌لازمة‌للاطلاع‌بمهامهم‌ووظائفهم‌على‌‌النيابة‌العامة‌وتحصلهم‌‌‌‌الأعضاء
‌‌1.‌وجه‌‌أحسن

العام‌‌‌ المدعي‌ قام‌ بينهما،‌ أكثر‌ التعاون‌ والمدعي‌وتنمية‌ المنظمة‌ بين‌ لتكريس‌علاقة‌متينة‌
مع‌برامج‌الأمم‌المتحدة‌وصناديقها‌وهذا‌‌‌‌ترتيباتبإبرام‌أكثر‌من‌عشرة‌‌‌‌2005للمحكمة‌في‌سنة‌‌

‌اتفاق‌العلاقة‌بين‌الهيئتين.‌من‌‌18عملا‌بالمادة‌
 دور المدعي العام بالنسبة للقضايا المحالة إليه من مجلس الأمن.  الفرع الثاني:

للمدعي‌العام‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌علاقة‌واسعة‌النطاق‌بيئة‌الأمم‌المتحدة‌وبالخصوص‌‌‌‌
لما‌منح‌هذا‌الأخير‌من‌صلاحيات‌هامة‌‌ الدولي،‌نظرا‌ الفصل‌‌بمجلس‌الأمن‌ سواء‌بموجب‌

السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بحفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌أو‌من‌طرف‌‌
النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌في‌حد‌ذاته.‌من‌أهم‌السلطات‌التي‌يرتبط‌فيها‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌‌

نائية‌الدولية،‌‌مع‌مجلس‌الأمن،‌هي‌سلطة‌إحالة‌حالة‌من‌طرف‌مجلس‌الأمن‌إلى‌المحكمة‌الج‌
للمادة‌‌ المقاضاة‌وفقا‌ أو‌ التحقيق‌ فالمجلس‌‌‌‌16وسلطة‌إرجاء‌ للمحكمة،‌ النظام‌الأساسي‌ من‌

فقرة‌ب‌يمتلك‌حق‌إحالة‌الدعاوى‌إلى‌المحكمة‌في‌حالة‌تمديد‌السلم‌‌‌13حسب‌نص‌المادة‌‌
جلس‌‌والأمن‌الدوليين،‌وبالتالي‌يحاط‌المدعي‌العام‌بالدعوى‌المحالة‌إلى‌المحكمة‌من‌طرف‌م‌

الأمن.‌لكن‌السؤال‌الذي‌يمكن‌أن‌يطرح‌كيف‌يتصرف‌المدعي‌العام‌في‌القضايا‌المحالة‌من‌
طرف‌مجلس‌الأمن‌؟‌وما‌هي‌السلطات‌الممنوحة‌له‌في‌هذا‌الشأن؟‌وما‌هي‌علاقة‌المدعي‌‌

‌العام‌بمجلس‌الأمن؟‌
عليه‌من‌‌‌‌والتحقيق‌الكامل‌أمامها‌فيما‌عرض‌‌الادعاءيختص‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌بمسائل‌‌‌‌

قضايا‌حتى‌وإن‌كان‌الطرف‌المحيل‌هو‌مجلس‌الأمن،‌فللمدعي‌العام‌أن‌يحقق‌ويقرر‌بشأن‌
‌‌الأشخاص‌الذين‌سيتابعون‌وأي‌الجرائم‌التي‌ستكون‌موضوعا‌للدعوى،‌دون‌أي‌ضغط‌من‌أي

‌2.‌لس‌مع‌الدول‌الأطرف‌في‌موضوع‌الإحالةج‌جهة‌كانت‌سواء‌مجلس‌الأمن‌أو‌غيره‌لتساوي‌الم‌
العام‌استقلالية‌تامة‌دون‌أي‌ضغط‌سياسي‌قد‌يؤثر‌على‌حياده،‌بالرغم‌من‌علاقاته‌‌‌‌فللمدعي

 
‌.128براء‌منذر‌كمال‌عبد‌اللطيف‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 1
حكام‌وآليات‌الإنقاذ‌الوطني‌للنظام‌الأساسي،‌دار‌الشروق،‌الطبعة‌‌محمود‌شريف‌بسيولي،‌"المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مدخل‌لدراسة‌أ‌- 2

 .‌47،‌ص‌2004الأولى‌
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الدولية‌الحكومية‌وغير‌الحكومية،‌ الدول‌والمنظمات‌ للتعاون‌مع‌ ومن‌ثمة‌يمكن‌له‌‌‌‌1الواسعة‌
البدء‌في‌التحقيق‌من‌تلقاء‌نفسه‌والتأكد‌من‌جدية‌المعلومات‌المقدمة‌إليه‌من‌طرف‌المنظمات‌‌

‌‌‌2.تى‌وإن‌كانت‌هيئة‌الأمم‌المتحدة،‌وله‌أن‌يتخذ‌بعدها‌ما‌يلزم‌من‌إجراءاتالدولية‌ح‌
لا‌يمكننا‌أن‌نتصور‌أن‌المدعي‌العام‌لا‌‌‌‌/الأسس القانونية لمراجعة قرار إحالة المجلس:1

يكترث‌بقرار‌إحالة‌مجلس‌الأمن‌بشأن‌حالة‌على‌المحكمة،‌بل‌سلطة‌مراجعته‌وتقدير‌مدى‌‌
وذلك‌‌ فالنظام‌صحته،‌ الإحالة،‌ قرار‌ يحتويها‌ أن‌ يجب‌ التي‌ الشروط‌ توافر‌ مدى‌ من‌ بالتأكد‌

الأساسي‌يؤطر‌عمل‌المجلس‌من‌جهة‌ويحافظ‌على‌استقلالية‌وحياد‌المحكمة‌والمدعي‌العام‌‌
لها،‌ومع‌ذلك‌يبقى‌هناك‌انشغال‌حول‌سلطة‌المدعي‌العام‌في‌تقدير‌الوقائع‌المعروضة‌عليه‌‌

من‌المجلس‌إلى‌المحكمة‌ما‌دام‌هذا‌الأمر‌غير‌مشروح‌بدقة‌في‌‌‌‌وطرق‌تحويل‌قرار‌الإحالة
النظام‌الأساسي،‌فعند‌بث‌المدعي‌العام‌في‌مدي‌صحة‌قرار‌الإحالة‌الصادر‌من‌مجلس‌الأمن‌‌

‌عليه‌أن‌يراعي‌الأمور‌التالية:‌
:‌أي‌استكمال‌قرار‌الإحالة‌لشروط‌التصويت‌في‌المسائل‌‌أ/ إجراءات التصويت في المجلس 

‌عية‌المنصوص‌عليها‌في‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌الموضو‌
:‌لا‌يكفي‌إتباع‌إجراءات‌التصويت‌بل‌يجب‌أن‌‌ب/ التصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق

‌يشير‌المجلس‌إلى‌صدور‌القرار‌وفقا‌للفصل‌السابع‌من‌الميثاق.‌
للاعتقاد‌أي‌يتأكد‌المدعي‌العام‌فيما‌إذا‌كانت‌المعلومات‌توفر‌أساسا‌‌‌ج/ مسألة الاختصاص:

‌بأن‌جريمة‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة.‌‌
‌:‌حيث‌ينظر‌المدعي‌العام‌في‌مراعاة‌خطورة‌الجريمة‌ومصالح‌المجني‌عليهم.د/ مصالح العدالة

يتحقق‌المدعي‌العام‌فيما‌إذا‌كانت‌المسألة‌تنطوي‌على‌دعاوی‌مقبولة‌‌‌‌المقبولية الدعوى:  /ه
مما‌يتطلب‌النظر‌في‌جسامة‌الأمر‌وفيما‌إذا‌كانت‌هناك‌إجراءات‌تحقيق‌على‌الصعيد‌الوطن‌‌

‌3بشأن‌القضية‌المحالة.

 
1  - KABIR Mancef : «compétence de la cour pénale internationale », dictionnaire - juridique de la cour 

international de la justice, deuxième édition Bruyant Bruxelles, 2000, pp 65-69 
2  - MAURO Polit : «Le Statut de Rome de la cour pénale internationale », le point de vue - 3) 

d'un négociateur, RGDIP.Volume 103, Paris 1999. P. 837. 
‌.‌132بربارة‌بختي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌- 3
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إذا‌تخلف‌أحد‌الشروط‌المذكورة‌أنفا‌يمكن‌للمدعي‌العام،‌ألا‌يحقق‌بشأن‌وضع‌بذاته‌أو‌عدم‌‌‌‌
من‌نظام‌روما‌الأساسي‌المتعلقة‌بافتتاح‌التحقيق‌من‌طرف‌‌‌53إجراء‌أي‌متابعات‌طبقا‌للمادة‌

المدعي‌العام،‌فهذه‌الصلاحية‌الممنوحة‌للمدعي‌العام‌تخول‌له‌أن‌يرفض‌إجراء‌أي‌تحقيق‌‌
في‌‌‌بشأن‌القضايا‌المحالة‌من‌طرف‌مجلس‌الأمن‌الدولي،‌بعد‌أن‌يتأكد‌أنه‌لا‌أساس‌للمتابعة.

الإخطار‌‌حالة‌‌ مال‌ حول‌ تبرير‌ بتقديم‌ يلتزم‌ لا‌ الأمن،‌ مجلس‌ لإخطار‌ العام‌ المدعي‌ رفض‌
الصادر‌عن‌المجلس،‌وفي‌هذه‌الحالة‌لا‌يمكن‌للمجلس‌سوى‌أن‌يطلب‌إعادة‌النظر‌من‌طرف‌‌
الغرفة‌التمهيدية‌في‌ذلك‌القرار‌والمتعلق‌برفض‌الإحالة‌الصادرة‌منه.‌والهدف‌من‌ذلك‌هو‌أن‌‌

يدية‌بتقديم‌الطلب‌بدورها‌إلى‌المدعي‌العام‌من‌أجل‌إعادة‌التقدير‌ومراجعة‌‌تقوم‌الغرفة‌التمه‌
الصادرة‌من‌قبل‌مجلس‌الأمن‌فقط‌دون‌‌ الرفض،‌ويقتصر‌هذا‌الإجراء‌على‌الإحالات‌ قرار‌

لأنه‌في‌هذه‌الحالة‌إذا‌ما‌رفض‌المدعي‌‌‌‌1الإحالات‌من‌طرف‌الدول‌الأطراف‌في‌نظام‌روما،‌
ذا‌يتساوى‌في‌‌افمجلس‌الأمن‌بم‌‌‌ن‌يبلغ‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌بذلك.‌العام‌تلك‌الإحالة‌عليه‌أ

نفس‌الرتبة‌مع‌أي‌دولة‌طرف‌في‌نظام‌روما‌الأساسي،‌فهو‌لا‌يعرف‌معاملة‌خاصة،‌وبالرغم‌
من‌هذا‌التحديد‌لصلاحيات‌مجلس‌الأمن‌فانه‌يعمد‌في‌الكثير‌من‌الحالات‌إلى‌تجاوز‌حدود‌‌

للمادة‌‌من‌خلال‌‌‌‌‌‌اختصاصاته‌بصورة‌سلبية. النظام‌‌‌‌01فقرة‌‌‌‌53ما‌سبق‌نجد‌أن‌وفقا‌ من‌
الأساسي‌فإن‌الإخطار‌الصادر‌من‌مجلس‌الأمن‌لا‌يمكنه‌أن‌يشكل‌أرضية‌مباشرة‌تدفع‌إلى‌
وفقا‌‌ القضية‌ ومقبولية‌ بالاختصاص‌ المتعلقة‌ الأخرى‌ النصوص‌ إلى‌ الرجوع‌ دون‌ تحقيق‌ فتح‌

جدا‌وصعبة‌التطبيق‌من‌الناحية‌العملية‌‌‌‌للنظام‌الأساسي‌للمحكمة.‌لكن‌تبقى‌هذه‌المسألة‌نظرية‌
خاصة‌وأن‌مجلس‌الأمن‌يبقى‌جهاز‌سياسي‌خطير‌تتحكم‌فيه‌أهواء‌الدول‌الكبرى،‌لهذا‌من‌‌
الصعب‌مراجعة‌قراراته‌من‌طرف‌المحكمة‌أو‌مدعيها‌العام‌كونها‌جهاز‌قضائي‌فكيف‌يمكن‌‌

ميثاق،‌ولهذا‌يمكن‌أن‌‌له‌أن‌يراجع‌أو‌يبطل‌قرار‌صدر‌من‌مجلس‌وفقا‌للفصل‌السابع‌من‌ال
توصف‌مراجعة‌قرارات‌مجلس‌الأمن‌من‌طرف‌المحكمة‌بصفة‌عامة‌والمدعي‌العام‌لها‌بصفة‌‌

‌خاصة‌بالمحدودية‌النطاق.‌
‌
‌

 
1 - MAURO Polit , Op. cit., p.840. 
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 الثاني: أوجه التعاون الأخرى بين المحكمة والأمم المتحدة.  بحثالم
ية‌والأمم‌المتحدة‌أوجه‌‌تضمن‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدول‌‌

عديدة‌للتعاون‌بين‌الهيئتين،‌ويمكن‌أن‌يكون‌التعاون‌الإداري،‌إحدى‌هذه‌الأوجه‌بالرغم‌من‌‌
العمل‌القضائي‌‌ النسبي‌له،‌لأنه‌له‌دور‌غير‌مباشر‌بحيث‌لا‌يؤثر‌بشكل‌واضح‌في‌ الدور‌

ائي‌بين‌الهيئتين‌‌للمحكمة.‌لذلك‌سنتطرق‌له‌بإيجاز‌خاصة‌الجوانب‌التي‌تتعلق‌بالتعاون‌الإجر‌
بهذا‌الخصوص‌سنتطرق‌‌و‌‌‌والتي‌من‌شأنها‌أن‌تساند‌عمل‌المحكمة‌وترقی‌بالنشاط‌القضائي‌لها.

الأول‌‌‌في هذا‌‌‌‌المطلب‌ إلىمن‌ رفع‌‌‌المبحث‌ مسألة‌ خاصة‌ بالموظفين،‌ المتعلقة‌ الترتيبات‌
الامتيازات‌والحصانات،‌والى‌الجرائم‌المرتكبة‌ضد‌موظفي‌الأمم‌المتحدة‌ومدى‌تصدي‌المحكمة‌‌

فسنتطرق‌إلى‌خدمات‌المرافق‌والمؤتمرات‌التي‌تعدها‌‌‌‌المطلب‌الثانيلها‌من‌جهة‌أخرى.‌أما‌‌
من‌جهة،‌وإلى‌المساعدة‌المالية‌للمحكمة‌من‌طرف‌‌لا‌للتكامل‌بين‌الهيئتين‌ي‌الأمم‌المتحدة‌تسه

‌الأمم‌المتحدة‌لتغطية‌نفقاتها.‌
 : الترتيبات المتعلقة بالموظفين.المطلب الأول 
من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌‌‌‌09نصت‌المادة‌‌‌‌

ن‌حين‌لأخر‌بشأن‌أكفأ‌استفادة‌ممكنة‌من‌‌المتحدة‌على:"‌أن‌تتشاور‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌م
‌1المرفق‌والموظفين‌والخدمات‌بغية‌تجنب‌إنشاء‌وتشغيل‌مرافق‌وخدمات‌متداخلة.

يتعلق‌‌‌‌‌ فيما‌ والتشاور‌ التعاون‌ على‌ الدولية‌ الجنائية‌ والمحكمة‌ المتحدة‌ الأمم‌ من‌ كل‌ تتفق‌
الإداري‌تلك‌الترتيبات‌والتعاملات‌‌بالأساليب‌والترتيبات‌المتعلقة‌بالموظفين،‌فمن‌أشكال‌التعاون‌‌

بين‌الهيئتين‌هذا‌المجال‌وعلى‌وجه‌التحديد‌ضبط‌حقوق‌وواجبات‌الموظفين‌سواء‌أكانوا‌تابعين‌‌
للأمم‌المتحدة‌أو‌للمحكمة‌الجنائية،‌والهدف‌من‌ذلك‌هو‌الوصول‌إلى‌أكفأ‌استفادة‌ممكنة‌في‌‌

‌2.‌مجال‌إعداد‌موظفين‌متخصصين‌
من‌اتفاق‌التعاون‌بين‌الهيئتين‌فإنه‌:"‌تقوم‌كل‌من‌الأمم‌المتحدة‌‌‌‌08عملا‌بأحكام‌المادة‌‌‌‌

والمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بصفة‌دورية‌بالتشاور‌بشأن‌المسائل‌ذات‌الاهتمام‌المشترك‌المتصلة‌‌
،‌‌بتعيين‌المسئولين‌والموظفين‌في‌كل‌منهما،‌بما‌في‌ذلك‌شروط‌تتعلق‌بالخدمة‌ومدة‌التعيين

 
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة‌.‌‌09أنظر‌المادة‌‌- 1
‌.‌341صقر،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌نبيل‌- 2
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تبات‌والبدلات‌وحقوق‌التقاعد‌والمعاشات‌التقاعدية‌والنظامين‌الأساسي‌‌والتصنيف،‌وجدول‌المر‌
‌1للموظفين.‌‌والإداري‌

يشمل‌التنظيم‌الإداري‌بين‌الهيئتين‌على‌مسألة‌تبادل‌الموظفين‌حسب‌الاقتضاء‌والعمل‌على‌‌‌‌
‌‌2تحقيق‌أقصى‌قدر‌ممكن‌من‌التعاون‌بغية‌الوصول‌إلى‌أفراد‌متخصصين‌ذوي‌كفاءة‌عالية.‌

القضائي‌‌ العمل‌ لمساندة‌ المتحدة‌ الأمم‌ طرف‌ من‌ المبذول‌ الإجرائي‌ التعاون‌ أوجه‌ أهم‌ من‌
للمحكمة،‌هو‌رفع‌الامتيازات‌والحصانات‌الخاصة‌بموظفي‌الأمم‌المتحدة‌ولمزيد‌من‌التوضيح‌‌

‌سنبين‌ذلك‌فيما‌يلي:‌
 الامتيازات والحصانات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة.  الفرع الأول: رفع 
تتعهد‌الأمم‌المتحدة‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌برفع‌الحصانات‌والامتيازات‌عن‌‌في‌هذا‌المجال‌‌‌‌

جميع‌موظفي‌الأمم‌المتحدة‌التي‌يمكن‌أن‌تحول‌دون‌إمكانية‌ملاحقتهم‌ومحاكمتهم‌في‌حالة‌‌
‌ارتكابهم‌الجرائم‌دولية‌تندرج‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة،‌وذلك‌عملا‌بالقواعد‌المتعلقة‌بامتيازات

‌الأمم‌المتحدة‌وحصاناتها.‌
المادة‌‌‌‌ المحكمة‌‌‌‌19نصت‌ مارست‌ إذا‌ انه:"‌ على‌ الهيئتين‌ بين‌ التفاوضي‌ الاتفاق‌ من‌

نطاق‌‌ في‌ واقعة‌ جريمة‌ ارتكاب‌ عن‌ جنائيا‌ مسئول‌ انه‌ ادعى‌ شخص‌ بمحكمة‌ اختصاصها‌
الدولي‌‌ القانون‌ لقواعد‌ وفقا‌ يتمتع‌ الظروف‌ الشخص‌في‌هذه‌ المحكمة،‌وكان‌هذا‌ اختصاص‌

الأمم‌‌بقو‌ فان‌ بصورة‌مستقلة،‌ المنظمة‌ الضرورية‌لأداء‌عمله‌في‌ الامتيازات‌والحصانات‌ اعد‌
المتحدة‌تتعهد‌بالتعاون‌مع‌المحكمة‌من‌اجل‌السماح‌لها‌من‌ممارسة‌اختصاصها‌وذلك‌على‌‌

‌3وجه‌الخصوص‌برفع‌أي‌من‌هذه‌الامتيازات‌والحصانات."
عد‌رفع‌الامتيازات‌والحصانات‌الخاصة‌بموظفي‌الأمم‌المتحدة‌من‌الأوجه‌الهامة‌والأساسية‌‌ي‌‌

المساندة‌النشاط‌القضائي‌للمحكمة‌تحقيقا‌للغاية‌التي‌أنشأت‌من‌أجلها‌وهي‌محاكمة‌مرتكبي‌‌
الجرائم‌الدولية‌بغض‌النظر‌عن‌صفتهم‌والمنصب‌الذي‌يشغلونه‌أي‌عدم‌الاعتداد‌بالحصانة.‌‌

رست‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌اختصاصها‌بمحاكمة‌شخص‌اتهم‌بارتكابه‌لجريمة‌دولية‌‌فإذا‌ما
‌تندرج‌ضمن‌اختصاصها،‌وكان‌هذا‌الشخص‌ممن‌يتمتعون‌بالامتيازات‌والحصانات‌الضرورية

 
‌فقرة‌أمن‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌08أنظر‌المادة‌‌- 1
‌فقرة‌ب،‌ج‌من‌اتفاق‌التعاون‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌08انظر‌المادة‌‌- 2
‌من‌اتفاق‌التعاون‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌‌19انظر‌المادة‌‌- 3
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الأداء‌عملهم‌بصورة‌مستقلة‌في‌الأمم‌المتحدة.‌فإن‌على‌هذه‌الأخيرة‌أن‌تتعاون‌مع‌المحكمة‌‌
ومتابعة‌‌‌‌1،‌وأن‌تتخذ‌كافة‌التدابير‌اللازمة‌من‌أجل‌السماح‌للمحكمة‌بالقيام‌بعملهاالجنائية‌الدولية

‌هؤلاء‌الأفراد‌بالرغم‌من‌تمتعهم‌بالحصانة‌القضائية.‌
 الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة.  الفرع الثاني:

م‌الحرب‌في‌الفقرة‌أشار‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌إلى‌هذه‌الجرائم‌ضمن‌جرائ‌‌‌
وبمقتضاها‌تخضع‌تلك‌الجرائم‌الاختصاص‌المحكمة‌في‌‌‌‌08،2من‌المادة‌‌‌‌27/ب‌‌3الفرعية‌‌

حالة‌ارتكابها‌ضد‌العاملين‌في‌المهام‌الإنسانية‌أو‌حفظ‌السلم،‌نظرا‌لما‌يقدمونه‌من‌واجبات‌‌
متفجرة‌‌المجتمع‌الدولي‌تجعلهم‌أكثر‌عرضة‌للهجمات،‌فهم‌يعملون‌في‌ظروف‌توصف‌بال‌‌باسم

تعرض‌أمنهم‌للخطر،‌أكثر‌منها‌خطورة‌من‌أي‌عمال‌آخرين،‌فإن‌أي‌اعتداء‌عليهم‌يجب‌أن‌‌
‌يهز‌ضمير‌المجتمع‌الدولي‌ككل‌ويحظى‌باهتمام‌جدي‌من‌طرفه.‌

واعتبر‌المشروع‌أن‌الاعتداء‌على‌العاملين‌في‌الأمم‌المتحدة‌بشكل‌عام‌يشكل‌جريمة‌حرب‌‌‌‌
تى‌ولو‌لم‌يكن‌الاعتداء‌في‌إطار‌نزاع‌مسلح‌دولي،‌‌التي‌تندرج‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة،‌ح

‌3.‌من‌النظام‌الأساسي‌08من‌المادة‌‌2/ب3وهو‌شرط‌يجب‌توفره‌لإعمال‌الفقرة‌الفرعية‌
الأخير‌‌‌ في‌ اختصاص‌‌‌‌ولكن‌ في‌ المتحدة‌ الأمم‌ موظفي‌ ضد‌ المرتكبة‌ الجرائم‌ إدراج‌ يتم‌ لم‌

العاملي‌ ضد‌ ارتكبت‌ إذا‌ إلا‌ الدولية‌ الجنائية‌ السلام،‌‌المحكمة‌ حفظ‌ أو‌ الإنسانية‌ المهام‌ في‌ ن‌
وضمن‌جرائم‌الحرب‌فقط‌التي‌يشترط‌تحققها‌وجود‌نزاع‌مسلح‌دولي‌قائم‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌‌

للعاملين‌في‌‌2/ب/‌3)‌‌‌‌فقرة‌‌08المادة‌‌ النظام‌الأساسي‌للمحكمة،‌وهذا‌ما‌يوفر‌حماية‌ (‌من‌
‌ة‌من‌الأخطار‌التي‌يمكن‌أن‌تواجههم.‌مجال‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌أي‌الفرق‌التابعة‌للأمم‌المتحد

وفي‌هذا‌تعزيز‌النوع‌من‌التعاون‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة‌خاصة‌فيما‌‌‌‌
‌يتعلق‌بالأمور‌والترتيبات‌المتعلقة‌بالموظفين.‌

 
‌.129منذر‌مراد‌كمال‌عبد‌اللطيف،‌"‌النظام‌الفضائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية"،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌- 1
‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌.‌2ب‌‌3الفقرة‌‌08أنظر‌المادة‌‌- 2
من‌أركان‌الجرائم‌الداخلة‌في‌اختصاص‌‌‌08من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والمادة‌‌08من‌المادة‌‌1أنظر‌الفقرة‌‌- 3

‌المحكمة.
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 خدمات ومرافق المؤتمراتعلاقة المساندة في الثاني: المطلب  
إلى‌مساندات‌هامة‌فيما‌يتعلق‌بتوفير‌مرافق‌وخدمات‌هامة‌‌‌‌تحتاج‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌

تقوم‌بتأطيرها‌الأمم‌المتحدة.‌لما‌لهذه‌الأخيرة‌من‌إمكانيات‌واسعة‌جدا.‌ودعما‌للتعاون‌التنفيذي‌‌
في‌الميدان‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة،‌عقدت‌عدة‌اجتماعات‌بين‌المؤسستين‌في‌مقر‌كل‌‌

‌م‌الجهازين.‌هنهما‌ومناقشة‌المسائل‌التي‌ت‌منهما‌من‌أجل‌تعزيز‌التعاون‌بي‌
من‌الاتفاق‌الثنائي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌والمنظمة،‌‌‌‌10عملا‌بأحكام‌نص‌المادة‌‌و‌‌‌

نجد‌أن:"‌توافق‌الأمم‌المتحدة‌على‌أن‌توفر‌للمحكمة‌بناء‌على‌طلبها‌ما‌قد‌تحتاجه‌من‌مرافق‌‌
ل‌الأطراف‌واجتماعات‌مكتبها،‌بما‌في‌ذلك‌‌وخدمات‌في‌مقرها‌وهذا‌لعقد‌اجتماعات‌جمعية‌الدو‌

خدمات‌الترجمة‌التحريرية‌والشفوية‌والوثائق‌وخدمات‌المؤتمرات،‌وذلك‌رهنا‌بتوافر‌تلك‌المرافق‌‌
‌1النفقات.و‌‌والخدمات‌وعلى‌أساس‌أي‌ترتيب‌بشأن‌التكاليف‌

لكن‌تقديم‌هذه‌المساعدات‌يكون‌مرهون‌بتوافر‌الإمكانيات‌والنفقات‌اللازمة‌التي‌تساهم‌المنظمة‌‌‌‌
بتوفيرها،‌ففي‌حالة‌عجز‌المنظمة‌عن‌توفير‌هذه‌الإمكانيات،‌عليها‌أن‌تخطر‌المحكمة‌الجنائية‌‌

فق‌‌الدولية‌بذلك‌ويكون‌الإخطار‌في‌توقيت‌مناسب،‌وسنحاول‌تعداد‌أوجه‌تقديم‌الخدمات‌ومرا
‌المؤتمرات‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌وتأثيره‌على‌التعاون‌القائم‌بين‌الهيئتين‌في‌ما‌يلي:‌‌

 الوصول إلى مقر الأمم المتحدة.   الفرع الأول:
تسعى‌الأمم‌المتحدة‌الأمم‌والمحكمة‌إلى‌تيسير‌وتسهيل‌وصول‌ممثلي‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌‌‌‌

ع‌المراقبين‌في‌الجمعية،‌على‌النحو‌المنصوص‌عليه‌‌في‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة،‌وكذا‌جمي
من‌النظام‌الأساسي،‌إلى‌مقر‌الأمم‌المتحدة‌عند‌عقد‌اجتماع‌‌‌‌1فقرة‌‌112وفقا‌الأحكام‌المادة‌

 2للجمعية‌فيه.‌
من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة،‌نجد‌‌‌‌11من‌خلال‌المادة‌‌‌‌

ذل‌قصارى‌جهدها،‌لتسهيل‌حضور‌ممثلي‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌وجميع‌‌أن‌الأمم‌المتحدة‌تب‌
المراقبين‌إلى‌مؤتمرات‌واجتماعات‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌في‌الأمم‌المتحدة.‌وخير‌مثال‌على‌‌

تمرات‌ؤ‌ذلك‌المجودات‌الجمة‌المبذولة‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة‌من‌أجل‌تقديم‌خدمات‌هامة‌لم‌

 
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة.‌1فقرة‌‌10أنظر‌المادة‌‌- 1
‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌الأمم‌المتحدة.‌11أنظر‌المادة‌‌- 2



 التعاون‌الإجرائي‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:الفصل‌الثاني‌

53 

الدول‌الأطراف‌في‌‌ومرافق‌جمعية‌الإطراف‌عبر‌مراحل المستأنفة‌لجمعية‌ الخامسة‌ ،‌کالدورة‌
جانفي‌‌‌‌29نظام‌روما‌الأساسي،‌حيث‌تم‌عقدها‌في‌مقر‌الأمم‌المتحدة‌في‌الفترة‌الممتدة‌من‌‌

عقدت‌هي‌‌2007فيفري‌‌‌‌1إلى‌‌ التي‌ الأطراف،‌ الدول‌ لجمعية‌ السادسة‌ الدورة‌ إلى‌ إضافة‌ ‌،
‌.‌2007ديسمبر‌‌14وفمبر‌إلى‌غاية‌ن‌‌‌20الأخرى‌بمقر‌الأمم‌المتحدة‌في‌الفترة‌من‌

أما‌عن‌الدورتان‌المستأنفتان‌الأولى‌والثانية‌من‌الدورة‌السابعة‌قد‌تحدد‌كذلك‌عقدهما‌في‌مقر‌‌‌‌
.‌‌‌‌2009أفريل‌‌13إلى‌‌‌‌06،‌بينما‌عقدت‌الفترة‌الثانية‌من‌‌2009جانفي‌‌‌19الأمم‌المتحدة‌في‌‌

الدورة‌الثامنة‌لجمعية‌الدول‌الأطراف‌‌‌‌وعنيت‌الأمم‌المتحدة‌كذلك‌بالخدمات‌المقدمة‌الاستئناف‌
‌‌2010‌.1مارس‌‌25إلى‌‌22في‌مقرها‌خلال‌

تكريسا‌للتعاون‌أكثر‌بين‌الهيئتين‌تمت‌دعوة‌المحكمة‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة‌للمشاركة‌في‌‌‌‌
اجتماعات‌شبكة‌الأمم‌المتحدة‌المشتركة‌بين‌الوكالات‌الإدارة‌المسائل‌الأمنية‌مرتين‌في‌السنة‌

الأمن‌ لإدارة‌ المتحدة‌ الأمم‌ نظام‌ في‌ عضو‌ لكونها‌ معايرها‌و‌‌‌وهدا‌ موائمة‌ لها‌ يتيح‌ ثمة‌ ‌من‌
‌2الأعضاء‌الأخرى‌في‌هذا‌المجال.‌و‌‌أنظمتها‌مع‌المنظمة‌ومع‌المؤسساتو‌

 تسهيل استخدام جواز المرور.  الفرع الثاني :
تستدعي‌مشاركة‌كليهما‌‌‌‌نظرا‌للعلاقات‌المؤسسية‌الهامة‌بين‌كل‌من‌المحكمة‌والمنظمة‌والتي‌‌‌‌

الاهتمام‌‌ ذات‌ المسائل‌ بخصوص‌ الهيئتين‌ إحدى‌ تعقدها‌ التي‌ والمؤتمرات‌ الاجتماعات‌ في‌
عني‌الاتفاق‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌الهيئتين‌بترتيبات‌إدارية‌هامة،‌تعمل‌على‌تقديم‌‌‌‌المشترك،

كمة.‌فحسب‌‌أحسن‌الخدمات‌النجاح‌تلك‌الملتقيات‌والاجتماعات،‌وتسهل‌مرور‌مسئولي‌المح‌
من‌الاتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌والأمم‌المتحدة‌فإنه:"‌يحق‌‌‌‌12نص‌المادة‌‌

وقلم‌‌ العام‌ المدعي‌ مكتب‌ ومسئولي‌ والمسجل‌ العام‌ المدعي‌ ونائب‌ العام‌ والمدعي‌ للقضاة‌
ز‌مرور‌‌المحكمة،‌وفقا‌لما‌قد‌يعقد‌من‌ترتيبات‌خاصة‌بين‌الأمين‌العام‌والمحكمة،‌استخدام‌جوا

الدول‌‌ قبل‌ من‌ به‌ معترفا‌ الاستخدام‌ ذلك‌ يكون‌ حيثما‌ صحيحة‌ سفر‌ كوثيقة‌ المتحدة‌ الأمم‌
‌3الأطراف.‌

 
‌الجنائية‌الدولية‌أمام‌الجمعية‌العامة،‌المرجع‌السابق‌‌أنظر‌تقارير‌المحكمة‌- 1
‌أنظر‌التقرير‌السنوي‌السادس‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌المرجع‌السابق‌‌- 2
‌من‌اتفاق‌التفاوضي‌المعني‌بالعلاقة‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌الأمم‌المتحدة‌.‌12المادة‌‌- 3
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السالفة‌الذكر‌فحسب،‌بل‌‌‌12لم‌يتم‌إقرار‌صحة‌جواز‌مرور‌الأمم‌المتحدة‌من‌طرف‌المادة‌‌‌
‌‌الدولية،‌على‌صحة‌من‌اتفاقية‌امتيازات‌وحصانات‌المحكمة‌الجنائية‌‌‌‌29أكدت‌كذلك‌المادة‌‌

خاصة‌وأن‌الدول‌الأطراف‌في‌المحكمة‌تعترف‌بجوازات‌‌جوازات‌المرور‌كوثيقة‌سفر‌صحيحة.
المرور‌أو‌وثائق‌السفر‌التي‌تصدرها‌الأمم‌إلى‌القضاة‌أو‌المدعي‌العام‌أو‌نواب‌المدعي‌العام‌

ا‌باعتبارها‌والمسجل‌ونائب‌المسجل‌وموظفي‌مكتب‌المدعي‌العام‌وموظفي‌قلم‌المحكمة‌وتقبله
‌1وثائق‌سفر‌صالحة.‌

 .المتحدة  بالأمم المالية للمحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثالث : العلاقة 
لم‌يغفل‌الاتفاق‌التفاوضي‌بين‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌عن‌مسألة‌تمويل‌الأمم‌المتحدة‌لميزانية‌‌‌‌

ئل‌المالية‌بين‌الهيئتين.‌‌المحكمة‌ومساهمتها‌في‌تغطية‌مصاريفها‌وذلك‌عن‌طريق‌تنظيم‌المسا
‌يلي:‌‌من‌الاتفاق‌التفاوضي‌بين‌الهيئتين‌على‌ما‌13فقد‌نصت‌المادة‌

المتعلقة‌‌1 الدولية‌على‌أن‌تخضع‌الشروط‌ المتحدة‌والمحكمة‌الجنائية‌ تتفق‌كل‌من‌الأمم‌ ‌/
‌‌من‌النظام‌‌115برصد‌أموال‌المحكمة‌بموجب‌قرار‌للجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌عملا‌بالمادة‌‌

‌الأساسي،‌ويبلغ‌المسجل‌الجمعية‌بتلك‌الترتيبات.‌
/‌تتفق‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌بشان‌التكاليف‌والنفقات‌الناشئة‌عن‌التعاون‌أو‌تقديم‌الخدمات‌‌‌2

عملا‌بالاتفاق‌بين‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌حيث‌تخضع‌هذه‌النفقات‌إلى‌ترتيبات‌مستقلة‌بين‌‌
حدة‌كذلك‌بناءا‌على‌طلب‌المحكمة‌أن‌تسدي‌للمحكمة‌المشورة‌‌الأمم‌المتحدة‌والمحكمة‌للأمم‌المت‌

‌2مها.‌ته‌‌‌بشأن‌المسائل‌المالية‌والضريبية‌التي
/‌تساهم‌الأمم‌المتحدة‌في‌ميزانية‌المحكمة،‌لتغطية‌نفقاتهما‌فتتكبد‌المنظمة‌تكاليف‌باهظة‌‌‌3

دة،‌ولاسيما‌النفقات‌‌ونفقات‌هامة‌ناشئة‌عن‌الخدمات‌والمؤتمرات‌التي‌تعقد‌في‌مقر‌الأمم‌المتح‌
الناشئة‌عن‌الإحالات‌من‌قبل‌مجلس‌الأمن‌الدولي،‌بحيث‌يساهم‌هذا‌الأخير‌في‌تقديم‌أموال‌‌

 
‌من‌اتفاقية‌امتيازات‌وحصانات‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌.‌29أنظر‌المادة‌‌- 1
‌من‌اتفاق‌التعاون‌بين‌المحكمة‌الجنائية‌والأمم‌المتحدة.‌‌13انظر‌المادة‌‌- 2
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بالأخص‌إثر‌القضايا‌التي‌و‌‌معتبرة‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بموافقة‌جمعية‌الدول‌الأطراف
‌1يحيلها‌إلى‌المحكمة.‌

محكمة‌الجنائية‌الدولية‌ماليا‌لتحقيق‌اكبر‌قدر‌‌وبذلك‌تلعب‌المنظمة‌دورا‌هام‌في‌مساندة‌ال‌‌
‌ممكن‌في‌فعالية‌العدالة‌الدولية‌المنشودة.

لكن‌بالرغم‌من‌هدا‌حافظ‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌على‌استقلاليتها‌المالية،‌فقد‌استبعدت‌‌‌‌
منه‌مدققي‌الأمم‌المتحدة‌والمدققين‌الداخليين‌وحصرت‌مراجعة‌سجلات‌المحكمة‌‌‌‌118المادة‌‌

‌2بياناتها‌المالية‌كل‌سنة‌مراجع‌حسابات‌مستقل.‌و‌‌اترهاودف
‌‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

  

 
)ب(‌بالطواعية‌حيث‌تفيد‌صيغة‌النص‌أن‌الأمم‌المتحدة‌غير‌ملزمة‌بالمشاركة‌في‌تمويل‌قضية‌يخيلها‌‌‌115ة‌يتميز‌نص‌الماد‌- 1

مجلس‌الأمن‌للمحكمة،‌ولكن‌في‌الوقت‌نفسه‌أن‌مساهمتها‌المالية‌غير‌مقصورة‌بالإحالات.‌فيدا‌تجيب‌حمد‌:"‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌
‌.‌100المرجع‌السابق،‌ص.‌‌،‌نحو‌العدالة

‌من‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌.‌118انظر‌المادة‌‌- 2
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   خلاصة الفصل
المجال‌الإجرائي‌بين‌الجهازين،‌ساهمت‌وبدور‌هام‌في‌تحسين‌أداء‌المحكمة‌‌إن‌العلاقة‌في‌‌

ودفع‌نشاطها‌نحو‌الأفضل،‌لكن‌بالرغم‌من‌هذا‌التعاون‌وصف‌التعاون‌الإجرائي‌بالمحدود،‌‌
وهيئاتها‌‌و‌‌‌للمعوقاتنظرا‌‌ المتحدة‌ الأمم‌ مساندة‌ دون‌ فتحول‌ تعترضه‌ أن‌ يمكن‌ التي‌ العراقيل‌

العام‌‌ مدعيها‌ أو‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ بتزويد‌ الأمر‌ تعلق‌ إذا‌ فمثلا‌ المحكمة،‌ النشاط‌
بالمعلومات‌أو‌وثائق‌أو‌مستندات‌فإنه‌يمكن‌أن‌تحول‌دون‌توفير‌ما‌تحتاجه‌المحكمة‌أو‌مدعيها‌‌

التي‌تتعرض‌لها‌المنظمة‌من‌طرف‌الدول‌‌‌‌العام عدة‌عوائق‌منها‌ما‌يرجع‌إلى‌الضغوطات‌
خاصة‌إذا‌كانت‌المعلومات‌أو‌المستندات‌بحوزة‌دولة‌‌،‌‌الكبرى‌دائمة‌العضوية‌في‌مجلس‌الأمن‌

ورفضت‌هذه‌الأخيرة‌‌و‌‌‌من‌تلك‌الدول‌أو‌منظمة‌حكومية‌دولية‌أو‌منظمة‌دولية‌غير‌حكومية‌
‌يتم‌التذرع‌بواجب‌المحافظة‌على‌السرية‌مع‌مصدر‌المعلومات.‌الكشف‌عن‌المطلوب،‌ف
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 الخاتمة : 
هذه‌‌ دراستنا‌ خلال‌ من‌ الدوليةتنولنا‌ الجنائية‌ المحكمة‌ بين‌ للعلاقة‌ القانوني‌ الأمم‌‌و‌‌‌الأساس‌

أن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌ترتبط‌بعلاقة‌هامة‌مع‌أجهزة‌منظمة‌الأمم‌المتحدة،‌‌‌‌،‌ولاحظناالمتحدة
إنشاء‌المحكمة‌حيث‌كان‌للأمم‌المتحدة‌‌فامتدت‌تلك‌العلاقة‌القائمة‌بين‌الهيئتين‌إلى‌ما‌قبل‌‌

دور‌هام‌في‌إنشاء‌المحكمة‌ولعبت‌كل‌من‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌ولجنة‌القانون‌الدولي‌‌
العمل‌على‌إقامة‌قضاء‌جنائي‌دولي.‌‌‌‌تقنيين‌الجرائم‌الدولية‌ومن‌ثمةو‌‌‌دور‌أساسي‌في‌تدوين

دئ‌قانونية‌للجرائم‌الدولية‌كجريمة‌الإبادة‌هذا‌إضافة‌إلى‌ما‌تبنته‌محكمة‌العدل‌الدولية‌من‌مبا
قانونية‌لا‌يمكن‌‌ قيم‌وقواعد‌ المبادئ‌من‌ لهذه‌ العدوان،‌ولما‌ الحرب‌وجريمة‌ الجماعية‌وجرائم‌
لقضاء‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌من‌مخالفتها.‌هذا‌فضلا‌عن‌تفسير‌محكمة‌العدل‌الدولية‌للنظام‌

‌طرافه‌بخصوص‌غموض‌بعض‌قواعده.‌الأساسي‌للمحكمة‌في‌حالة‌قيام‌نزاع‌بين‌أ‌
المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والأمم‌المتحدة‌من‌خلال‌اعتماد‌الجمعية‌العامة‌‌‌‌العلاقة‌بين‌‌تم‌تمتين‌‌

من‌ كثيرة‌ بأوجه‌ عنيا‌ الهيئتين‌ بين‌ تعاون‌ الاتفاق‌ المتحدة‌ أهمها‌‌‌‌علاقات‌‌للأمم‌ من‌ التعاون‌
الجانب‌‌ إثراء‌ في‌ هام‌ دور‌ من‌ لماله‌ المحكمة،‌ تشريعات‌ وتعديل‌ كإعداد‌ التشريعي‌ التعاون‌

ة‌الجهود‌المبذولة‌من‌طرف‌الأمم‌المتحدة‌خلال‌المؤتمر‌الاستعراضي‌خاص‌القضائي‌للمحكمة
‌للنظام‌الأساسي‌للمحكمة.‌‌

تتمتع‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌باستقلال‌عضوي‌عن‌هيئة‌الأمم‌المتحدة،‌على‌خلاف‌محكمة‌‌‌‌
‌العدل‌الدولية‌فهي‌جهاز‌قضائي‌تابع‌للمنظمة.‌‌

شترك‌لكل‌من‌الهيئتين،‌حظيت‌العلاقة‌بينهما‌بإبرام‌ولتحقيق‌المنفعة‌المتبادلة‌والهدف‌الم‌‌‌
المحكمة‌‌ الهيئتين‌وحدوده،‌حفاظا‌على‌مكانة‌ بين‌ القائم‌ التعاون‌ نوع‌ لتحديد‌ تفاوضي،‌ اتفاق‌
ذلك‌الاتفاق‌هو‌دعم‌‌ تبني‌ فالهدف‌من‌ العضوية‌والواقعية.‌ الناحية‌ وتكريسا‌لاستقلاليتها‌من‌

‌قلالية‌المحكمة.‌التعاون‌بين‌الهيئتين‌وليس‌المساس‌باست‌
لكن‌هل‌حافظت‌الأمم‌المتحدة‌على‌استقلالية‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية؟‌أم‌أنها‌تسترت‌خلف‌‌‌‌‌

مساسا‌ اختصاصها‌ في‌ والتدخل‌ تسييسها‌ لتحاول‌ المحكمة‌ وبين‌ بينها‌ المعقود‌ الاتفاق‌
‌.‌باستقلاليتها
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   قائمة المصادر والمراجع:
 أولا :المراجع باللغة العربية 

‌‌‌  الكتب 01-
‌‌1986إبراهيم‌شلبي:‌التنظيم‌الدولي،‌الدار‌الجامعية،‌القاهرة‌ .1
للفرد‌"،‌دار‌هومة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الجزائر‌‌ .2 احمد‌بشارة‌موسي،‌"‌المسؤولية‌الجنائية‌

2009‌‌،‌
،‌‌2جعفر‌عبد‌السلام:‌المنظمات‌الدولية،‌دراسة‌فقهية‌وتأصلية‌للنظرية‌العامة‌للتنظيم‌الدولي،‌ط .3

‌،‌‌العربية،‌القاهرة،‌د‌ت‌دار‌النهضة
والإقليمية‌‌ .4 العالمية‌ والمنظمات‌ العامة‌ النظرية‌ الدولي،‌ التنظيم‌ مانع:‌ الناصر‌ عبد‌ جمال‌

‌،‌‌1889والمتخصصة،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌للنشر،‌الإسكندرية‌،
العربية،‌‌ .5 والدراسات‌ البحوث‌ التنظيمية،‌معهد‌ المتحدة‌وخصائصها‌ الأمم‌ مبادئ‌ الجبلي:‌ حسن‌

‌‌‌1970بغداد‌
سلسلة‌،‌‌‌‌1945حسن‌نافعة:‌الأمم‌المتحدة‌في‌نصف‌القرن،‌دراسة‌في‌تطور‌التنظيم‌الدولي‌منذ .6

‌‌‌1995،‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب،‌الكويت،‌202عالم‌المعرفة،‌رقم‌
‌‌‌1962المكتب‌التجاري،‌بيروت‌‌منشوراتخيري‌حماد:‌قضايانا‌في‌الأمم‌المتحدة،‌ .7
،‌الأردن:‌أمواج‌للنشر‌5ة‌الأمم‌المتحدة‌في‌تنظيم‌العلاقات‌الدولية،‌طزياد‌العرجا:‌دور‌منظم .8

‌‌‌2014والتوزيع‌
‌،‌2004سعيد‌عبد‌اللطيف‌حسن،‌"‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌"،‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة،‌ .9

دار‌‌ .10 الجنائي،‌ الدولي‌ القانون‌ أحكام‌ الدولية"،‌ للجريمة‌ العامة‌ النظرية‌ حمودة،"‌ منتصر‌ سعيد‌
 ،‌‌2006الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌الطبعة‌

تطورها‌ .11 الحرب،‌ وجرائم‌ الجنس،‌ إبادة‌ الإنسانية،‌ ضد‌ الجرائم‌ ‌" الله،‌ فرج‌ بطرس‌ سمعان‌
‌ار‌المستقبل‌العربي،‌القاهرة،‌بدون‌طبعة،‌ومفاهيمها"،‌دراسات‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌د

،‌الأردن:‌دار‌الحامدي‌‌5سهيل‌حسين‌الفتلاوي:‌الأمم‌المتحدة،‌أهداف‌الأمم‌المتحدة‌ومبادئها،‌ط .12
 ‌‌2010للنشر‌والتوزيع‌
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الإنساني" .13 الدولي‌ القانون‌ تطبيق‌ ‌" الزمالي،‌ الإنساني،‌‌،‌‌عامر‌ الدولي‌ القانون‌ في‌ محاضرات‌
ف‌شريف‌عثلم،‌بعثة‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر‌بالقاهرة،‌الطبعة‌‌)مؤلف‌جماعي(،‌تحت‌إشرا

‌،‌‌2006السادسة،‌
الإسلامية‌‌ .14 الشريعة‌ في‌ الابتدائي‌ التحقيق‌ مرحلة‌ أثناء‌ المتهم‌ "ضمانات‌ عمارة،‌ الحميد‌ عبد‌

‌،‌1998والتشريع‌الجنائي‌الجزائري"،‌دار‌المحمدية،‌الجزائر،‌
‌‌‌1993لية‌والإقليمية،‌الدار‌الجماهيرية،‌بنغازي‌عبد‌السلام‌صلاح‌عرفة:‌المنظمات‌الدو‌ .15
‌،‌‌2005عبد‌القادر‌البقيرات،‌العدالة‌الجنائية‌الدولية"،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌ .16
‌،‌‌1881عبد‌الكريم‌علوان:‌المنظمات‌الدولية،‌جامعة‌عمان‌الأهلية،‌عمان‌الأردن‌ .17
 ‌2008-دار‌الحامد،‌النظام‌القضائي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌عبد‌اللطيف‌براء‌منذر‌كمال .18
عبد‌الله‌عبد‌سلطان،‌"‌دور‌القانون‌الدولي‌الجنائي‌في‌حماية‌حقوق‌الإنسان"،‌جامعة‌الموصل‌‌ .19

‌،‌‌2008الأردن،‌الطبعة‌الأولى‌،‌كلية‌الحقوق‌دار‌دجلة،‌
عبد‌الواحد‌القار،‌"الجرائم‌الدولية‌وسلطة‌العقاب‌عليها"،‌دار‌النهضة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌‌ .20

‌،‌‌1996القاهرة،‌
‌،‌‌1996عمر‌صدوق:‌دروس‌في‌التنظيم‌الدولي‌المعاصر،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر‌‌ .21
كمال‌حماد،‌"‌النزاع‌المسلح‌والقانون‌الدولي‌العام‌"،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع،‌‌ .22

‌،‌‌1‌،1997بيروت،‌ط
ولي،‌دار‌الثقافة‌الجديدة،‌‌محمد‌العالم‌الراجعي:‌حول‌نظرية‌حق‌الاعتراض‌في‌مجلس‌الأمن‌الد .23

‌1‌،1990القاهرة،‌ط‌
والمتخصصة،‌ط .24 العالمية‌والإقليمية‌ والمنظمات‌ النظرية‌ الدولي،‌ التنظيم‌ المجذوب:‌ ،‌‌0محمد‌

‌‌‌2006الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت‌،‌منشورات
الحديث،‌‌ .25 الجامعي‌ المكتب‌ الدولية،‌ العدل‌ ومنظمة‌ المتحدة‌ الأمم‌ ميثاق‌ أحمد:‌ بونة‌ محمد‌

‌،‌‌2004ة‌الإسكندري‌
‌محمد‌نجيب‌حسني،‌"‌تطور‌القانون‌الجنائي‌في‌الدولي"،‌دار‌النهضة‌القاهرة،‌بدون‌طبعة،‌‌ .26
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https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10251424826896777263&btnI=1&hl=ar
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،2008‌
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‌،‌‌2010والتوزيع،‌
دراسة‌نظرية‌وتطبيقية‌‌،‌‌نبيل‌مصطفى‌إبراهيم‌خليل‌:"‌آليات‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان" .32
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‌،‌‌2005طبعة‌،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية‌

العربية،‌‌ .33 النهضة‌ دار‌ الإنسان"،‌ لحقوق‌ الدولية‌ الحماية‌ "آليات‌ خليل،‌ إبراهيم‌ مصطفى‌ نبيل‌
‌،‌‌2005القاهرة،‌

 مجلات :   -02
 الثالث،،‌العدد‌2003مخلد‌الطراونة،"‌القضاء‌الدولي‌"،‌مجلة‌الحقوق،‌سبتمبر‌ .1
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للأمم .5 العامة‌ الجمعية‌ قرارات‌ دور‌ ‌" أحمد،‌ القانون‌‌‌‌مبخوتة‌ قواعد‌ تطوير‌ في‌ المتحدة‌
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